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وْ  يْنَ ب أثَرَُ الوَقْتِ في بعْضِ مَسائلِ العِشْـرَةِ   جَيْنِ الزَّ

وْجَاتِ، وَصَبْرِ ا  زَوْجِهَا، جَةِ عَنْ وْ لزَّ )في القَسْمِ بيَْنَ الزَّ

 دِ(ووَالِإيلاءِ، وانْتظَِارِ الغاَئبِِ وَالمَفْقُ 

 
 الدكتور

 سلطان بن عبدالرحمن بن عبدالقادر العبيدان
 عد بكلية الشريعة والأنظمةأستاذ الفقه المسا

 بجامعة تبوك
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 مقدّمة:
س ي حملاد صلالّ الحمد لله، والصّلالاة والسّلالام عللاس رسلاول ي، سلايّدنا ونبيّنلاا م

 عليه وعلس آله وأصحابه ومن والاه، أمّا بعد ،،،
، ومنهلاا للازّوجينافلا شكّ أنّ للوقت والزّمن أثراً كبيراً في مسائل العشرة بلاين    

الفقلاه  ائل هلاذالطّلاق وما يتعلّق بهما، وهو أثر يتضّح من خلال مطالعة مسلاالنّكاح وا
لحلالالّ اوقضلالااياه، حيلالاث يلالالثرّ الوقلالات أحيانلالااً فلالاي الحكلالام عللالاس بعلالاض المسلالاائل ملالان حيلالاث 

 والحُرْمة، ومن حيث الجواز وعدمه.
 أهمية الموضوع:

 هتصلادّ  للاتنبع أهمية هذا الموضوع من أهميةّ ودقةّ الجانب الذي يعالجه وي .1
 بالبحث والدّراسة. 

ن يسهم هذا الموضوع في وضع تصوّر شامل عن موقلا  الفقلاه الإسلالاميّ ملا .2
 أثر الوقت في بعض مسائل العشرة بين الزّوجين.

اسلاة داً بدرإنّني لم أجد أحدًا من الباحثين تعرّض لدراسة هذا الموضوع تحدي .3
 منفصلة من قبل فيما أعلم.

 منهج البحث:
 ذا البحث وِفْق المنهج التاّلي:لقد سِـرْتُ في كتابة ه

ر أثصّلاة بلاالمنهج الاسلاتقرائيّ: وذللاك ملان خلالال اسلاتقراء وتتبلّاع المسلاائل الخا .1
 .الوقت في بعض مسائل العشرة بين الزّوجين

 رنلاة بلاينالمنهج المقارن: وذلك من خلال دراسة هذه المسائل في إطلاار المقا .2
ه الاتجاهلالالاات الاتجاهلالالاات الفقهيلّالالاة فلالالاي موضلالالاوع البحلالالاث، وعلالالارض أدللّالالاة هلالالاذ

 للوصول إلس القول الرّاجح في المسائل الخلافيةّ. 
و تخلالالاريج الأحاديلالالاث وافثلالالاار، فلالالايذا كلالالاان الحلالالاديث والأثلالالار فلالالاي الصلالالاحيحين أ .3

ي أقلالاوم أحلالادهما، فلالايني أكتفلالاي بلالاذلك، وإذا للالام يكلالان فيهملالاا أو فلالاي أحلالادهما، فلالاين
ليهملاا خاصلاة إذا كلاان يترتلاب ع -قدر المسلاتطاع-بتخريجهما، والحكم عليهما 

 رجيح قولٍ أو رأي. ت
إطاللاة  ار وعدمعدم الترّجمة للأعلام إلاّ في أضَْيَق الحدود؛ رغبةً في الاختص .4

 البحث. 

 خُطّة البحث:
 جاءت الدّراسة عبر مقدّمة، وتمهيد، وأربعة فصول:

 مقدّمة: وفيها أهميةّ الموضوع، والمنهج المتبّع في الدّراسة.
فْتُ فيه معنس الوقت لغةً   ة.لصّلواصطلاحا،ً والكلمات ذات ا تمهيد: وعرَّ

 المبحث الأوّل: أثر الوقت في القسَْم بين الزّوجات.
 ها.المبحث الثاّني: قَدْر الوقت الذي تصبر فيه الزّوجة علس غياب زوج

 المبحث الثاّلث: أثر الوقت في تحديد زمن الإيلاء.

ود.المبحث الرّابع: مقدار الوقت الذي ينُْتظَر فيه الغائب والمفق
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 تمهيد
 تعريف الوَقْتِ والألْفَاظ ذاتِ الصّلة به

 تعريف الوَقْتِ لغةً واصطلاحًا: -
الوَقْتُ لغةً: أصله وَقَتَ، وهو مقدارٌ من الزّمان معرو ، وكلّ شيء قدَّرت 
ً فهو مُلقَّت، وكذلك ما قدَّرت غايته فهو مُلقَّت، وَالْجَمْعُ: أوَْقاتٌ، وَهُوَ  له حينا

، والوقت: مقدار من الزمان قدر لأمر (1)وَقْتٌ مَوْقوُتٌ ومُوَقَّتٌ: مَحْدُودالمِيقاتُ. و
قال ابن فارِس: " الْوَاوُ وَالْقَاُ  وَالتَّاءُ: أصَْلٌ يَدُلُّ عَلَس حَدِّ شَيْءٍ وَكُنْهِهِ فِي  ؛(2)ما

مَانُ الْمَعْلوُمُ. وَالْمَوْقوُتُ  : الشَّيْءُ الْمَحْدُودُ. وَالْمِيقَاتُ: زَمَانٍ وَغَيْرِهِ. مِنْهُ الْوَقْتُ: الزَّ
دَهُ"  .(3)الْمَصِيرُ لِلْوَقْتِ. وَقَتَ لهَُ كَذَا وَوَقَّتهَُ، أيَْ حَدَّ

مَان  وقال ابن دُرَيْد: " وَالْوَقْت: مَعْرُو  اسْم وَاقع علس السَّاعَة من الزَّ
 .(4)الْمُسْتقَْبل أيَْضاً." والحين. وَأكْثر مَا يسْتعَْمل فِي الْمَاضِي وَقد اسْتعْمل فيِ

رَ التَّوْقيت والمِيقاتُ، قَالَ: فالتَّوْقِيتُ والتَّأقِْيتُ: أنَ          وقال ابن الأثير: "وَقَدْ تكََرَّ
يجُْعلَ للشيءِ وَقْتٌ يختصّ بهِِ، وَهُوَ بيانُ مِقْدَارِ المُدَّة. وَتقَوُلُ: وقَّتَ الشيءَ يوَُقِّته، 

إِذا بَيَّنَ حَدَّه، ثمَُّ اتُّسِعَ فِيهِ فأطُْلِقَ عَلَس الْمَكَانِ.. والتَّوْقيت: تحديدُ ووَقَتهَُ يَقِتهُ 
لْته"  .(5)الأوَقات. وَتقَوُلُ: وَقَّتُّه لِيوَْمِ كَذَا مِثلَْ أجََّ

مَان         مَان وَالْوَقْت: أنَ الزَّ وفي الفروق لأبي هلال العسكري ": الْفرق بَين الزَّ
توََالِيةَ مُخْتلَفةَ، أوَ غير مُخْتلَفةَ، والوقت وَاحِد، وَهوَُ الْمُقدّر بالحركة أوَْقَات مُ 

مَان مجْر  الْجُزْء من الْجِسْم، وَالشَّاهِد  الْوَاحِدَة من حركات الْفلك وَهوَُ يجْرِي من الزَّ
 . (6)أيَْضاً أنَه يقَُال: زمَان قصير وزمان طَوِيل، وَلَا يقَُال وَقت قصير"

من.  وا  لوقْتُ اصطلاحاً: المِقْدار المحدود من الزَّ
 حق.   لاوم به معل وقيل: الوقتُ الحدّ الواقع بين أمريْن أحدهما معلوم سابق، وافخر

مان المفروض للعمل  . (7)وقيل: نهاية الزَّ

 الألفاظ ذات الصّلة بالوقت: -
من:-  الزَّ

من  ززل اللغّززة: ال: زَمَلالاانٌ وزَمَلالانٌ، والجملالاع أزَْملالاانٌ اسلالام لقليلالال الوَقْلالات وكثيلالاره. يقلالا الزززَّ
مَن، وأزَْمَلان بالمكلاان أقلاـام بلاه  وأزَْمِنةٌَ وأزَْمُنٌ. ويقال: أزَمَنَ الشَّيءَ أيْ طالَ عليلاه اللازَّ

مَيْنِ؛ فيلالاراد بلالاذلك تراخلالاي المُلالادَّة،  مَلالاان زَمانلالاا. ويقوللالاون: لقيتلُالاه ذاتَ اللالازُّ مَن والزَّ واللالازَّ

                                                             

 ، مادة: )وقت(. 2/107لسان العرب، لابن منظور  (1)
 ، مادة: )وقت(. 2/1048المعجم الوسيط  (2)
 ، مادة: )وقت(. 6/131معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (3)
 ، مادة: )وقت(. 1/408جمهرة اللغة، لابن دريد  (4)
 ، مادة: )وقت(. 5/212لحديث والأثر، لابن الأثير النهاية في غريب ا (5)
 (. 270-271الفروق اللغّويةّ، لأبي هلال العسكري، ص) (6)
 (. 339-340أورد هذه التعريفات المناوي في التوقي  علس مهمّات التعري ، ص) (7)
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رق بينهملالاا، فهملالاا تنتميلالاان إللالاس ملالاادَّة لغويلالاة ولا فلالاالفظتلالاان تحملالالان نفلالاس المعنلالاس، 
 .  (1)واحدة

مَن فلاي اصلاـطلاح علملااء المسلالمين فهلاو ملارتبط بمعنلااه اللغلاوي، فهلالاو  أملاا مفهلاوم اللازَّ
يعني: ساعات الليل والنهار، ويشلامل ذللاك الطويلال ملان الملادَّة والقصلاير منهلاا، وبلاذلك 

مَانَ نوَْعَانِ:  فه الزّركشي إذ يقول: "أنََّ الزَّ حَقِيقِلاي  وَهلُاوَ مُلارُورُ اللَّيْلالِ وَالنَّهَلاارِ، أوَْ عرَّ
. ولا يخفس ملاا بلاين هلاذا المعنلاس والمعنلاس (2) مِقْدَارُ حَرَكَةِ الْفَلكَِ عَلسَ مَا قِيلَ فِيهِ، ..."

    اللغوي من ارتباط وثيق.
 الأجََل: -

التَّأجِْيل: دة الشيءـ، وأو م ،حوِهغايةُ الْوَقْتِ فيِ الْمَوْتِ وحُلول الدَّين ون الأجََلُ لغةً:
 الْعَاجِلِ. هوَُ نَقِيضُ وَ أخَر، تيل: تحَْدِيدُ الأجََلِ، وأجَِلَ الشيءُ يَأجَْلُ، فهَُوَ آجِل وأجَِ 
ل إِلس وَقْتٍ، وافجِلةَ: افْخِرَةُ، وَالْ  ، وافجِل وافجِلةَ: : الدُّنْيَاجِلةَُ عَاوالأجَِيل: المُلَجَّ

كَتٍِ  وأمِيرٍ، وَفِي { وأجَِيلٌ كأجَِلٌ وَ ﴿عَاجِلةَِ، وأجَِلَ، كفرَِحَ أجََلاً فهَُ ضِدُّ الْعَاجِلِ وَالْ 
رَ فهَُوَ نَقِيض العاجِلِ.   نسُخَةٍ فَهُوَ آجِل: تأَخَّ

رَني  لَني إِلس مُدّةٍ{ تأَجِيلاً: أيَ أخََّ  . (3)واسْتأَجَْلْتهُ أيَ: طَلبتُ مِنْهُ الأجََلَ ﴿فأجََّ
 ت.لوَقْ االأجََل: هو غاية الوَقْت، والتأجيل: هو تأخير  ومن ذلك يتضّح أن

واء مور، سالأ والأجََلُ اصطلاحاً: هو المدّة المستقبلة التي يضا  إليها أمر من
 هذهوسواء كانت  كانت هذه الإضافة أجلاً للوفاء بالتزام، أو أجلاً لإنهاء التزام،

  يوهذا التعر  كثر.أملتزم فرداً أو المدّة مقرّرة بالشـرع، أو بالقضاء، أو بيرادة ال
 يشمل: 

عالأجل الشَّـرعي، وهو المدّة المستقبلة التي حدّدها المشـ أولاً:  م سبباً لحكمالحكي رِّ
 شـرعي، كالعدّة. 

مر من لاً لأء أجالأجل القضائي: وهو المدّة المستقبلة التي يحدّدها القضا ثانياً:
 الأمور كيحضار الخصم، أو البيّنة. 

الأجل الاتفاقي، وهو المدّة المستقبلة التي يحدّدها الملتزم موعداً للوفاء  ثالثاً:
بالتزامه )أجل الإضافة(، أو لإنهاء تنفيذ هذا الالتزام )أجل التوقيت( سواء كان ذلك 

 .(4)فيما يتمّ من التصـرفات بيرادة منفردة أو بيرادتيَْن
 النَّسيئةَ: -
َ  النَّسيئةَُ لغةً:    ره، وَالِاسْمُ النَّسِيئةُ والنَّسِيءُ.  نسََأ ً وأنَْسَأهَ: أخََّ الشّيءَ يَنْسَلُه نسَْأ

ره. وَحَكَس ابْنُ دُرَيْدٍ: مَدَّ لهَُ فيِ الأجََلِ أنَْسَأهَ فِيهِ،  ونسََأَ يُ فيِ أجََلِه، وأنَْسَأَ أجََلهَ: أخََّ
التأخير، والنسيئة  والنسيء مهموز علس فعيل، ويجوز الإدغام؛ لأنه زائد، وهو

                                                             

، 35/152، تاج العروس، للزبيدي 3/22، معجم مقاييس اللغّة 5/2131الصّحاح، للجوهري  (1)
 للجميع مادة: )زمن(. 

 . 4/123البرهان في علوم القرآن، للزركشي  (2)
 ، مادة: )أجل(. 27/435، تاج العروس 11/11، لسان العرب 4/1621الصحاح  (3)
 . 2/5الموسوعة الفقهية الكويتية  (4)
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علس فعيلة مثله، وهما اسمان من نسأ ي أجله من باب نفع، وأنسأه بالأل  إذا 
أخره، وأنَسَأهَ يُ أجََلهَ ونسََأهَ فيِ أجََلِه، بمَِعْنسً، ونسأته البيع وأنسأته فيه أيضا، 

ر حَيْضُ   ها عَنْ وقتهِ، وبَدَأَ حَمْلهُا.وأنسأته الدين أخرته، نسُِئتَِ المرأةَُ تنُْسَأُ نسَْأً: تأخََّ
يْنِ   .(1)النَّسيئةَُ اصطلاحاً: التأخيرُ يَكوُنُ فيِ العمُُرِ والدَّ

 

                                                             

حرير (، ت77، أنيس الفقهاء، للقونوي ص)1/166، لسان العرب 2/604المصباح المنير، للفيومي  (1)
 (، مادة: )نسأ(. 351(، القاموس الفقهي، لسعدي أبو حبيب ص)179ألفاظ التنبيه، للنووي ص)
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ل  المَبْحَثُ الأوَّ

 أثَرَُ الوَقْت في القسَْم بين الزّوجات
بأنّ  -رحمهم ي-يتضّح أثر الوقت في القسَْم بين الزّوجات في اتفّاق الفقهاء        

؛ لأن (2)، وهذا الأمر لا خلا  فيه(1)جب فيه القسَْم للزّوجات هو اللّيلالزمن الذي ي
اللّيل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإنسان إلس منزله، ويسكن إلس أهله، وينام في 
فراشه مع زوجته عادة. والنهّار للمعاش، والخروج، والتكسب، والاشتغال، قال 

   . (3")( 11( وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا )10وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباَسًا )تعالس: ﴿
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ  (وقال تعالس: 

 .(4)) (73وَلَعَلَّكُمْ تشَْكرُُونَ )
معاشه،  هار فيلنّ ا، ويكون في فعلس هذا يقْسِم الرجل بين نسائه لَيْلة ولَيْلة      

ل الليوقضاء حقوق الناس، وما شاء مما يباح له إلاّ أن يكون ممن معاشه ب
ه كالنهّار ي حقِّ فيل كالحرّاس ومن أشبههم، فينه يقْسِم بين نسائه بالنهّار، ويكون اللّ 

 في حقِّ غيره.
ً للّيل، قالت عائشة       أي -فمََاتَ » - عنهارضي ي-والنهّار يدخل في القسَْم تبعا

فِي اليوَْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فيِ بَيْتِي، فَقَبَضَهُ  -رسول ي صلسّ ي عليه وسلّم
ُ وَإِنَّ رَأسَْهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالطََ رِيقهُُ رِيقِي  . (5)«اللََّّ

 ل.مل النهّار واللّيوجه الدّلالة: دلّ الحديث علس أنّ اليوم يش    
وهَبتْ يومها لعائشة رضي ي  -رضي ي عنها-وروي أنّ سَوْدَة بنت زَمْعة     
 .(6)عنها

 مذاهب الفّقهاء  ل مدّة القسَْم:

                                                             

: )وَاتَّفقَوُا علس أنَ عماد الْقسَْمِ 2/160في "اختلا  الأئمة العلماء"  -رحمه ي-قال ابن هبيرة  (1)
 اللَّيْل(.  

، 2/179لشلبي علس تبيين الحقائق للزيلعي ، حاشية ا3/433انظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام  (2)
،  الكافي في فقه أهل المدينة 3/207الدر المختار، للحصفكي مع رد المحتار )حاشية ابن عابدين( 

، الشرح الكبير للدردير مع 5/254(، التاج والإكليل، للمواق 256المالكي، لابن عبدالبر ص )
، 538، 536، 3/534خليل، للشيخ عليش  ، ، منح الجليل شرح مختصر2/340حاشية الدسوقي 

، أسنس المطالب مع حاشية الرملي، 7/348، روضة الطالبين، للنووي 4/239المهذبّ، للشيرازي 
، المحرر 10/242، المغني شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة 3/231لزكريا بن محمد الأنصاري 

، الشرح الكبير علس متن المقنع، 2/197في الفقه، لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام ابن تيمية 
، منار 5/318، شرح منتهس الإرادات، للبهوتي 8/149لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة 

 . 2/222السبيل، لابن ضويان 
 . 11، 10سورة النبأ، افيتان:  (3)
 .73سورة القصص، افية  (4)
استأذن الرجل نساءه في أن يمرّض  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب: إذا (5)

 (.5217، رقم )7/34في بيت بعضهنّ فأذنّ له 
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها  (6)

(. ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب: جواز هبتها 5212( رقم )7/34وكي  يقسم ذلك، )
 (. 1463، رقم )2/1085نوبتها لضرتها، 
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 ي:اختل  الفّقهاء في المدّة التي يكون القسَْم بها علس النحو التال
 مذهب الحنفيةّ: -1

امتداد الدَّوْر إلس الزوج؛ لأنّ المستحق هو ير  الحنفيةّ أنّ الاختيار في       
التسوية دون طريقها، فين شاء يوماً يوماً، وإن شاء يوَمَيْن يوَمَيْن، وإن شاء ثلاثاً 

:" وَاعْلَمْ أنََّ -رحمه ي-ثلاثاً، وإن شاء أربعاً أربعا؛ً ولذلك يقول الكمال ابن الهمام 
طْلَاقَ لَا يمُْكِنُ اعْتِبَا رُهُ عَلَس صِرَافَتهِِ، فَيِنَّهُ لَوْ أرََادَ أنَْ يَدُورَ سَنَةً سَنَةً مَا يظَُنُّ هَذَا الْإِ

يلَاءِ وَهوَُ أرَْبَعةَُ أشَْهُرٍ، وَإِذَا ةِ الْإِ  إطْلَاقُ ذَلِكَ لهَُ، بلَْ يَنْبَغِي أنَْ لَا يطُْلَقَ لهَُ مِقْدَارُ مُدَّ
ةُ الْقرَِيبةَُ، وَأظَُنُّ أكَْثرََ مِنْ كَانَ وُجُوبهُُ لِلتَّأنِْيسِ وَدَفْعِ الْوَ  حْشَةِ وَجَبَ أنَْ تعُْتبََرَ الْمُدَّ

ُ أعَْلَمُ." ةً إلاَّ أنَْ ترَْضَيَا بهِِ وَاَللََّّ جُمُعةٍَ مُضَارَّ
. والتسّوية المُستحََقَّةُ فيِ الْبَيْتوُتةَِ لَا (1)

 .(2)، وَلَا خِلَاَ  فِيهِ فيِ الْمُجَامَعةَِ؛ لِأنََّهَا تبُْتنَسَ عَلَس النَّشَاطِ 
 مذهب المالكيةّ:   -2

أن يمتدّ  ، ويصحليلةوير  المالكيةّ أنّ عماد القسَْم في اللّيل وهو لا يكون إلا ليلة 

؛ ولأنّ ذلك أقرب إلس إلس أكثر إنْ رضين به، والأوَْلس ليلة ليلة؛ اقتداء برسول ي 
 التسّوية في إيفاء الحقوق.

دة ليلة لّ واحند كدأ بالليّل؛ لأنهّ وقت الإيواء للزّوجة، فيقم عوقالوا أيضاً: ويب
 واليوم الذي يليها.

وصحابته، ولم ينقل عن أحد منهم قَسم  واستدلوّا علس ذلك بأنهّ عمل رسول ي 
 .(3)أكثر من يوم ويوم

 مذهب الشَّا عيةّ: -3
ليلة وليلة، وتجوز بالزيادة ير  الشافعيةّ أنّ عماد القسَْم اللّيل، والأوَْلس أن يكون 

ليلتين وثلاث؛ لأنهّ في حدّ القليل، ولا تجوز الزيادة عن الثلاث إلا برضاهنّ؛ لأنّ 
فيه تغريرًا بحقهنّ، فين فعل ذلك لزمه القضاء للبواقي، وإذا قسم بها ليلة كان لها 

في  "قبض رسول ي  -رضي ي عنها-الليلة وما يليها من نهار؛ لقول عائشة 
 .(5). ولأنّ اللّيل سابق النهّار؛ ولذلك يكون أوّل الشهر اللّيل(4)بيتي وفي يومي"

 مذهب الحنابلة: -4
لس ذلك لم يادة عالز ير  الحنابلة أنّ الرّجل يقْسِم بين نسائه ليلة وليلة، فينْ أحبّ 

 يجز إلا برضاهنّ.
 واستدلوّا علس ذلك بما يلي:

 ة وليلة.إنمّا قسَم ليل أنّ النّبي  -أ
                                                             

 .435-3/434فتح القدير، للكمال ابن الهمام  (1)
 .435-3/434، فتح القدير 5/217، المبسوط، للسرخسي 180-2/179تبيين الحقائق  (2)
 .538، 3/534، منح الجليل 342-2/340(، حاشية الدسوقي علس الشرح الكبير 256الكافي ص ) (3)
يح من كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي صلس ي أخرجه البخاري في الجامع الصح (4)

 (. 3100، 3099، رقم )4/81عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن 
، مغني المحتاج إلس معرفة معاني ألفاظ 352-7/348، روضة الطالبين 240-4/239المهذّب  (5)

 . 336-3/334المنهاج، للشربيني 
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بات عند  ، فيذالجمعاولأنّ التسّوية واجبة، وإنمّا جُوِّز بالبداية بواحدة لتعذرّ  -ب
 ضاها.ربغير  ولسواحدة ليلة تعيّنت الليلة الثانية حقًا للأخر ، فلم يجز جعلها للأ

 .لثلّاثلس اولأنّه تأخير لحقوق بعضهنّ، فلم يجز بغير رضاهنّ، كالزيادة ع -جـ
ي تسع فخيرة ر الأا كان له أربع نسوة فجعل لكل واحدة ثلاثاً، حصل تأخيولأنهّ إذ -د

 سعاً.احدة تكل وليال، وذلك كثير فلم يجز، كما لو كان له امرأتان فأراد أن يجعل ل
ولأنّ للتأخير آفات، فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضا المستحق، كتأخير  -هـ

 .(1)الدَّيْن الحال
 :مذهب الظاهريةّ -5

وْجَاتِ: مِنْ  -رحمه ي-يقول الإمام ابن حزم  في كتابه المحلَّس:" وَحَدُّ الْقِسْمَةِ لِلزَّ
لَيْلةٍَ فمََا زَادَ إلسَ سَبْعٍ لِكلُِّ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَجُوزُ لهَُ أنَْ يزَِيدَ عَلسَ سَبْعٍ"
. واستدلّ علس (2)

لما تزوّج أمّ سلمة  ي  أنّ رسول -رضي ي عنها-ذلك بما روي عن أمّ سلمة 

أقام عندها ثلاثاً ثم قال: لَيْسَ بكِِ علس أهَْلِكِ هَوانٌ، إنْ شِئتِْ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سَبَّعْتُ 
 .(3)«لكِ سَبَّعْتُ لِنسِائيِ

 وجه الدَّلالة: 
وْجِ أنَْ يسَُبِّعَ وَمَا دُونَ السَّبْ -رحمه ي-يقول ابن حزم عِ جَائزٌِ بِجَوَازِ :" فَصَحَّ أنََّ لِلزَّ

يَادَةُ عَلسَ السَّبْعِ فمََمْنوُعٌ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ وُجُوبِ  ا الزِّ السَّبْعِ، لِأنََّهُ بَعْضُ السَّبْعِ، وَأمََّ
وَلوَْ  -ءَ الْعَدْلِ بَيْنهَُنَّ فَلوَْ جَازَ أكَْثرَُ مِنْ سَبْعٍ لَكَانَ لهَُ أنَْ يَبِيتَ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ مَا شَا

وَهَذَا بَاطِلٌ وَظُلْمٌ. فَصَحَّ أنََّهُ لَا يَجُوزُ  -وَيَقوُلُ: سَأقَْسِمُ لِلْأخُْرَ  مِثلَْ ذَلِكَ  -أعَْوَامًا 
 -مِنْ عَدَدِ اللَّيَالِي إلاَّ مَا أجََازَهُ النَّصُّ فَقطَْ، وَلوَْلَا هَذَا الْأثَرَُ مَا أجََزْنَا أكَْثرََ مِنْ لَيْلةٍَ 

ِ تعََالسَ التَّوْفِيقُ. وَليَْلةًَ أحََبُّ إلَيْناَ، لِأنََّهُ كَذَلِكَ جَاءَتْ افْثاَرُ الثَّابِتةَُ مِنْ قسَْمِ وَ   بِالَلََّّ
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسوُلِ اللََّّ هَاتِ الْمُلْمِنِينَ  -صَلَّس اللََّّ ُ عَنْهُنَّ -لِأمَُّ  .(4)"-رَضِيَ اللََّّ

 الرّاجح:

أنّ القول الأولس بالقبول هو أنّ القسَْم ليلةً ليلةً؛ وذلك  -وي تعالس أعلم -يظهر لي

: كَانَ  . قال أنس بين زوجاته ومداومته عليه، كما ثبت عنه  لعمل رسول ي 
، لَا يَنْ  ِ صَلَّس يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نسِْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قسََمَ بَيْنهَُنَّ تهَِي إِلسَ الْمَرْأةَِ لِلنَّبيِّ

 ( .5)«الْأوُلسَ إلِاَّ فيِ تِسْعٍ 

                                                             

، كشا  القناع 8/364الإنصا  في معرفة الراجح من الخلا ، للمرداوي  ،248، 10/242المغني  (1)
 . 2556-7/2555عن متن الإقناع، للبهوتي 

 . 68-10/67المُحلسّ في شرح المُجلسّ بالحجج وافثار، لابن حزم الظاهري  (2)
وج عندها باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الز -أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرضاع (3)

 (.1460، رقم )2/1083عقب الزفا  
 .68، 10/67المحلس لابن حزم  (4)
باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل  -أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرضاع (5)

 (. 1462، رقم )2/1084واحدة ليلة مع يومها 
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في شـرح هذا الحديث:" فمََعْنَاهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ التسِّْعِ،  -رحمه ي-يقول الإمام النوّوي
وَفِيهِ أنه يسُْتحَبّ أن لا يزَِيدَ فِي الْقسَْمِ عَلسَ لَيْلةٍَ لَيْلةٍَ؛ لِأنََّ فيه مخاطرة 

 .(1)بحقوقهنّ"

                                                             

 . 10/47شـرح صحيح مسلم، للنووي  (1)
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 المبحث الثاّني

 قدَْر الوقْت الذي تصْبرِ فيه الزّوجة على غياب زوجها
 

ه سبحان اللهلا شك أنّ غياب الزّوج عن زوجته يلحق بها أبْلغ الضّرر وأعظمه، ف
ً للزّوجة، وجعل الزّوجة بهذه ا ً وسكنا ً وأنُْسا ً للزّوج، بة أيضلمثاجعل الزّوج لباسا ا

 ة.نْ شأنه أنْ يوقعها في الحرَج والمشقّ وانقطاع الزّوج عنْ زوجته م
 

 ولَيْن:قج علس لزّووقد اختل  الفّقهاء في حُكم التفّريق للضّـرر النّاشئ عنْ غياب ا
  

ل: أنّه لا يجوز التفّريق بين المرأة وزوجها بسبب الغياب مطلقاً، سواءً  القول الأوَّ
، والحنابلة (2)، والشافعيةّ(1)ةأطالتْ هذه المدّة أم قصُـرتْ. وهو ما ذهب إليه الحنفيّ 

 .(4)، والظاهريةّ(3)في قول
جواز التفريق للضّـرر بسبب الغَيْبةَ، إلاّ أنّ فيه تفصيلاً: فقد ذهب  القول الثاّنل:

إلس القول بجواز التفريق إذا تضـرّرت المرأة بغياب زوجها مدّة طويلة،  (5)المالكيةّ
غَيْبَته بعذُْرٍ أمْ بغير عذْر، فالقصد من  وخشيتْ الوقوع في الزّنا، سواءً أكانت

التفّريق عندهم هو رفع الضّـرر عن الزّوجة؛ لأنهّا لا تستطيع الصّبر علس بعُْدِ 
 .(6)زوجها، فلا أثَرَ لقصد الزّوج هنا، ويطُلِّق عليه، ولو لم يقصد الضّـرر

ناءً عليها، فيذا كانت فقد نظروا إلس سبب الغَيْبةَ وفرّقوا في الحكم ب (7)أمّا الحنابلة
غَيْبةَ الزّوج لعذر حاجة لم يفرّق بينهما، وإنْ طالتْ مدّة الغياب، ما دام قد ترك 
لزوجته نفقة، ومن أمثلة ذلك: غيابه في طلب العلم، أو طلب الرّزق الضّـروري، أو 
 الجهاد في سبيل ي، أو الحجّ وغيره، أمّا إنْ كانت غَيْبَته لغير عذر، وتضـرّرت

 المرأة، وطالبت بالتفّريق، فرّق القاضي بينهما.

                                                             

، حاشية ابن عابدين 6/196بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني ، 35-11/34المبسوط  (1)
3/590. 

وهو قول الإمام الشافعيّ في الجديد، وهو الصّحيح، أنهّ ليس لها الفسخ؛ لأنهّ إذا لم يجز الحكم بموته  (2)
 ،4/545، المهذّب 7/250في قسمة ماله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته. الأم، للشافعي 

، 401-8/400، 6/34، روضة الطالبين 6/148، 4/367الوسيط في المذهب، للإمام الغزالي 
 . 521-3/520مغني المحتاج 

، 9/249، 8/45، الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، لابن مفلح 250-11/247المغني  (3)
 . 203، دليل الطالب، للشيخ مرعي بن يوس  ص 294، 9/288، 336-7/335الإنصا  

 .134-10/133المحلَّس، لابن حزم  (4)
، حاشية 5/358وما بعدها، المنتقس شرح موطأ مالك، للباجي  2/30المدوّنة الكبر ، للإمام مالك  (5)

 . 482، 2/431الدسوقي 
، الشـرح الكبير للدردير 66-2/65، الفواكه الدواني، لأحمد بن غنيم النفراوي 5/495التاّج والإكليل  (6)

2/431 ،482  . 
السبيل ، منار 5/192، كشا  القناع 7/89، المبدع شرح المقنع، لابن مفلح 250-11/247المغني  (7)

2/87-88 . 
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وجته؛ رار بزلإضـويبدو أنّ التفريق هناك كان لإصـرار الزّوج علس الغياب، قاصدًا ا
 لأنهّ غاب دون سببٍ وجيه، فكان التفّريق عقوبة له مقابل قصده.

 سبب الاختلا  بين الفريقين في هذه المسألة:
 ن غيابعاشئ لتفّريق بين الزّوجين للضـرّر النّ يعود اختلا  الفّقهاء في حكم ا

جل  ه حق  أنّ  الزّوج إلس الاختلا  الحاصل بينهم في حقّ الوَطْءِ، فرَأَ  بعضهم للرَّ
وامه، دترطوا ك اشوليس واجباً عليه، ورأ  آخرون أنّ للزّوجة فيه حقّاً أيضا؛ً ولذل

جل وليس وا ً للرَّ  قّه إنْ شاء،رْك حتَ له جبًا عليه، وفمنْ قال بأنهّ لا يَعْدو كونه حقّا
لابدُّ مِنْ ونهما، ك بيقال بعدم التفّريق بسبب الغياب، أمّا منْ قال بأنهّ حق  مُشْترَ 
 دوامه واستمراره، قال بالتفّريق للضّـرر بتركه بسبب الغياب.

ء لوَطْ اي حقّ ففهم ونظراً لأنّ مدار اختلا  الفّقهاء في هذه المسألة يعود إلس اختلا
لاً عند فقهاء المذاهب  .-رحمهم ي -فسأبُْسِط القول فيه مُفَصَّ

 

 اختل  الفّقهاء في حقّ الوَطْءِ علس قوْلَيْن:
 

جل، ولا يجب عليه إلاّ مرّة واحدة قضاءً، وما زاد  القول الأوّل: أنّ الوَطْءَ حق  للرَّ
إذا ترك الدّيانة مُتعََنّتاً مع قدرته  (1)عليها مُسْتحََقّ دِيانةً لا قضاءً، ويأثْمَُ عند الحنفيةّ
ً عند الشافعيةّ ، ويشترط القاضي من الحنابلة (2)علس الوَطْء، ولا يأثْمَ بتركه مطلقا

، (4)، والشافعيةّ(3)أن لا يتعمّد الإضـرار بتركه. وإليه ذهب الجمهور من الحنفيةّ
 .(6)من الحنابلة (5)والقاضي أبو يعلس

 لها لاّ أنّ إكه، ا القول حق  للزّوج، فلا يجب عليه، وله ترفالوَطْء عند أصحاب هذ
 حقّاً فيه، ويسقط هذا الحقّ بالوصول إليه مرّة واحدة في العمر. 

وْجَةِ أنَْ تطَُالِبَ زَوْجَهَا بِالْوَطْءِ؛ لِأنََّ حِلَّهُ » : -رحمه ي-يقول الإمام الكاساني وَلِلزَّ
وْجِ، وَيجُْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ لهََا حَقُّهَا كَمَا أنََّ حِلَّ  هَا لهَُ حَقُّهُ، وَإِذَا طَالَبَتهُْ يجَِبُ عَلَس الزَّ

                                                             

، حاشية ابن عابدين 4/135، 3/235، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم 5/103المبسوط  (1)
3/495. 

هاج، للرملي، ومعه حاشية الشبراملسي ، نهاية المحتاج إلس شرح ألفاظ المن3/270مغني المحتاج  (2)
، حاشية البجيرمي علس شرح منهج الطلاب، للبجيرمي 6/311وحاشية المغربي الرشيدي 

3/387   . 
 .469، 3/495، حاشية ابن عابدين 2/227تحفة الفقهاء، للسمرقندي  (3)
، حاشية 7/440ي ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لابن حجر الهيتم196، 7/179روضة الطالبين  (4)

 .9/308، فتح الباري، لابن حجر 7/312، حاشية الشـرواني 3/387البجيرمي 
القاضي عند الحنابلة هنا: هو أبو يعلس الفرَّاء، وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خل  الفرَّاء، أبو  (5)

ار الخلافة هـ( عالم عصـره في الأصول والفروع، من أهل بغداد، وُلي القضاء د458-380يعلس، )
وغيرها فاشترط شـروطًا لقبولها، كان شيخ الحنابلة، وله تصاني  كثيرة منها: الأحكام السلطانية 
في السياسة الشرعية، والمعتمد، والعدة في أصول الفقه. انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي 

، ، الأعلام، 12/94ير ، البداية والنهاية، لابن كث92-18/89، سير أعلام النبلاء، للذهبي 2/256
   . 100-6/99للزركلي 

، 138، 8/135، الشرح الكبير علس متن المقنع، لأبي الفرج ابن قدامة 11/247، 10/239المغني  (6)
 .8/354الإنصا  
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ِ تعََالسَ مِنْ بَابِ حُسْنِ  يَادَةُ عَلسَ ذَلِكَ تجَِبُ فِيمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللََّّ ةً وَاحِدَةً، وَالزِّ مَرَّ
 يجَِبُ عَلَيْهِ فيِ الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ أصَْحَابِنَا، وَعِنْدَ الْمُعَاشَرَةِ وَاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ، فلَاَ 
 .(1)«بَعْضِهِمْ يجَِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ. 

 -رحمه ي -ولمْ أجد مستندًا لهذا القول فيما بحثتُْ فيه إلا ما استدلّ به ابن حجر
القرَُظِيَّ : أنََّ رِفَاعَةَ -رضي ي عنها-لذلك في شـرحه حديث عائشة 

جَ امْرَأةًَ  (2) تزََوَّ
جَتْ آخَرَ، فَأتَتَِ النَّبيَِّ صَلَّس يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لهَُ أنََّهُ لاَ يأَتِْ  يهَا، ثمَُّ طَلَّقهََا، فَتزََوَّ

وَيَذوُقَ عسَُيْلَتكَِ  (4)تهَُ لاَ، حَتَّس تذَوُقِي عسَُيْلَ »، فقَاَلَ: (3)وَأنََّهُ لَيْسَ مَعهَُ إلِاَّ مِثلُْ هُدْبةٍَ 
»(5) . 

فاسْتدُِلّ به علس أنّ المرأة لا حقّ لها في »: -رحمه ي-يقول الإمام ابن حجر 
الجماع؛ لأنّ هذه المرأة شكَتْ أنّ زوجها لا يطلُها، وأنّ ذَكَرَهُ لا يَنْتشَِـر، وأنهّ ليس 

 .(6)«ذلك نكاحَها ب معه ما يغُْني عنها، ولم يَفْسَخِ النّبي 

 ويمكن أن يسُتدَلّ لهم أيضًا بما يأتل:

أنّ الوَطْء لو كان للمرأة فيه حق  لجاز لامرأة العنِّين التي أصابها مرّة  -1
، فليس لها حق  في الوَطْء (7)واحدة ثم أصيب بالمرض أنْ تطْلبُ الطّلاق

 بدلالة ذلك.
 

                                                             

 .2/331بدائع الصنائع  (1)
طلق  رِفاعَة القُّرَظِي: هو ابن سموءل، ويقال: ابن سموأل، وهو رفاعة بن وهب بن عتيك، وقد (2)

امرأته تميمة بنت وهب وهو ابن عمها، فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير. الجرح والتعديل، لابن أبي 
 .3/540، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني 3/492حاتم الرازي 

دَةٌ مَفْتوُحَةٌ، هُوَ طَرَُ  الثَّوْبِ الَّذِي لمَْ هُدْبةَ: هُدْبةَُ الثَّوْبِ، بضَِمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلةَِ بعَْدَهَا مُوَحَّ  (3)
لثَّوب، ينُْسَجْ، مَأخُْوذٌ مِنْ هُدْبِ الْعيَْنِ وَهُوَ شَعْرُ الْجَفْنِ، هُدْبةَُ الثَّوْب: مَتاَعَه، وَأنََّهُ رِخْوٌ مثلُ طَرَ  ا

بةََ فيِ الِاسْتِرْخَاءِ وَعَدَمِ الِانْتِشَارِ . انظر: لسان لَا يغُْني عَنْهَا شَيْئاً. وَأرََادَتْ أنََّ ذكََرَهُ يشُْبهُِ الْهُدْ 
، النهاية في غريب 2/635، المصباح المنير 44-6/43، مقاييس اللغة 782-1/780العرب 

، شرح صحيح 9/465، للجميع مادة: )هدب(، فتح الباري، لابن حجر 5/249الحديث والأثر 
 . 10/2مسلم، للنووي 

 عَنِ الْجِمَاعِ شَبَّهَ لذََّتهَُ بِلذََّةِ الْعَ العسَُيْلةَ: هُ  (4)
ينِ، تصَْغِيرُ عَسَلةٍَ، وَهِيَ كِناَيةٌَ سَلِ وَ بضَِمِّ الْعيَْنِ وَفتَْحِ السِّ

(، 1031-1032، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص)11/445وَحَلَاوَتهِِ. انظر: لسان العرب 
(، 216للجميع مادة: )عسل(، الزاهر ص) ،2/409، المصباح المنير 4/313مقاييس اللغة 

 . 10/3، شرح صحيح مسلم 9/466، فتح الباري 3/237النهاية في غريب الحديث والأثر 
(، وفي كتاب الطلاق، 2639، رقم )3/168أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي  (5)

(. وأخرجه 5317، رقم )7/56يمسها،  باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم
مسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتس تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها 

 (.1433، رقم )2/1055وتنقضي عدتها 
 .9/468فتح الباري  (6)
 .3/270، مغني المحتاج 3/495، حاشية ابن عابدين 135-4/133البحر الرائق  (7)
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 (2)لزّوج حقّ الانتفاع بالبضُْع، ول(1)أنّ الزّواج عَقْد، والمَهْر فيه بدل البضُْع -2
مقابل ذلك، فينْ قيل بأنّ الوَطْء حق  لها بالإضافة إلس المَهْر، لكانت مستحقّة للبدَلَيْن 

 في عَقْد واحد. 
القول الثاّني: أنّ الوَطْء حقّ للمرأة أيضاً، واستدامته واجب، ولها المطالبة به، 

مانع كمرض ونحوه. وإليه ذهب واشترط الحنابلة أن لا يكون بالزّوج عُذْر 
 (.  4)، والحنابلة(3)المالكيةّ

 اس:القيوواستدلوّا لذلك بالكتاب، والسنةّ، وافثار، والإجماع، والمعقول، 
 من القرآن الكريم: استدلوّا بافيات افتية: -1
 . (5) وَاهْجُرُوهنَُّ فِي الْمَضَاجِعِ(قوله تعالس: ) -أ

افية الكريمة في معاقبة النّاشز إنمّا يكون عن طريق  وجه الدّلالة: أنّ الأمر في
هجرها في المضجع، وهذا يدلّ علس أنهّ ليس له أن يهجرها في المضجع دونما 

 .(6)نشوز، مما يدلّ علس وجوب المبيت في المضجع
وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوِ (قوله تعالس: ) -ب

يِمْسَاكٌ فَ ، وقوله تعالس: )(7) 
 . (8)(بمَِعْرُو ٍ 

، وهو مُطالَب به، ممّا يدلّ علس (9)وجه الدّلالة: أنّ الإمساك بالمعرو  هو الجماع
 أحقّيتها فيه.

 من السنةّ وافثار: -2
ِ  -أ ُ عَنْهُمَا، قال: قاَلَ لِي رَسوُلُ اللََّّ ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللََّّ حديثُ عَبْدِ اللََّّ

ِ، ألََمْ أخُْبرَْ أنََّكَ تصَُومُ النَّهَارَ، وَتقَوُمُ اللَّيْلَ؟»يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  صَلَّس ، «يَا عَبْدَ اللََّّ

                                                             

البضُْعُ: من المُباَضَعةَ، وهي المُباَشَرَة. والبضُْعُ منها بمعنس الجماع، وقد كُنِّي بها الفرَْجُ في قولهم:  (1)
ً إذَِا زوّجْتهَا. انظر: الصّحاح مَلكََ فلانٌ بضُْعَ فلُانة إذا عَقدََ لها،  يقُاَلُ: أبَْضَعْتُ المَْرْأةََ إبِْضَاعا

(، للجميع مادة: )بضع(، طلبة الطلبة 703وس المحيط ص)، القام8/14، لسان العرب 3/1187
، تحرير ألفاظ التنبيه 133-1/132، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/77(، المغرب 130ص)
 (. 254ص)

، حاشية ابن عابدين 323-2/322، بدائع الصنائع 1/201الهداية شرح بداية المبتدئ، للمرغيناني  (2)
 .5/268، الوسيط، للغزالي 3/585

، منح 2/339(، شرح الدسوقي 257، الكافي ص )190-2/189المدونة الكبر ، للإمام مالك،  (3)
 .3/348، شـرح الزرقاني علس الموطأ 4/325الجليل لعليش 

كشا  ، 8/354، الإنصا  6/248، المبدع 2/193، المحرر في الفقه 240-10/237المغني  (4)
 . 7/2549القناع 

 (. 34جزء من آية رقم )سورة النسّاء،   (5)
. ونصّ عبارة ابن تيمية: "وقوله تعالس }واهجروهنّ في 5/481الفتاو  الكبر ، لابن تيمية   (6)

دليل علس وجوب المبيت في المضجع، ودليل علس أنهّ لا « ولا يهجر إلا في المضجع»المضاجع{ مع قوله 
 ".يهجر المنزل

 (. 228سورة البقرة، جزء من آية رقم )  (7)
 (. 229سورة البقرة، جزء من آية رقم )  (8)
 .5/263شـرح الزركشي علس مختصـر الخرقي (9)
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ِ قَالَ:   َقلُْتُ: فَلاَ تفَْعَلْ صُمْ وَأفَْطِرْ، وَقمُْ وَنَمْ، فَيِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ »بَلسَ يَا رَسوُلَ اللََّّ
 . (1)«نكَِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإنَِّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّاحَقًّا، وَإنَِّ لِعَيْ 

، فأخبر أنّ للمرأة عليه حقّاً، وهو «وإنّ لزوجك عليك حقًّا»وجه الدّلالة: قوله: 
حقهّا في الوَطْء، وهذا واضح من خلال بيان الحديث لحال عبدي، فقيامه اللّيل 

 .(2)عن ذلك طْء؛ ولذلك نهاه رسول ي وصوم النهّار دليل علس منعه حقهّا في الوَ 

فرَِاشٌ »أنََّ رَسُولَ يِ صَلَّس يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لهَُ:  حديثُ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ يِ  -ب
ابعُِ لِلشَّيْطَانِ  يِْ ، وَالرَّ جُلِ، وَفرَِاشٌ لِامْرَأتَهِِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّ  .(3)«لِلرَّ

  
جُلِ، وَفرَِاشٌ لِامْرَأتَهِِ : »قول رسول ي  لة:وجه الدّلا ، وهذا يدلّ علس «فرَِاشٌ لِلرَّ

جُل أنْ ينام مع امرأته في فراش واحد، وإنمّا حقهّا عليه في  أنهّ ليس علس الرَّ
 . (4)الوَطْء خاصّة

رْدَاءِ  -ج ةُ أبَيِ الدَّ رْدَاءِ، : آخَس النَّبيُِّ صَلَّس يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَّ  بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأبَيِ الدَّ
لةًَ، فَقَالَ لهََا: مَا شَأنْكُِ؟ قاَلتَْ: أخَُوكَ  رْدَاءِ مُتبََذِّ رْدَاءِ، فرََأَ  أمَُّ الدَّ  فزََارَ سَلْمَانُ أبََا الدَّ

رْدَاءِ فَصَنَ  نْياَ، فجََاءَ أبَوُ الدَّ رْدَاءِ لَيْسَ لهَُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ عَ لهَُ طَعَامًا، فقَاَلَ: كلُْ؟ أبَوُ الدَّ
ا كَانَ اللَّيْلُ ذهََبَ أبَُو  قَالَ: فَيِنيِّ صَائِمٌ، قَالَ: مَا أنََا بِآكِلٍ حَتَّس تأَكْلَُ، قَالَ: فَأكََلَ، فَلمََّ

ا كَانَ مِنْ آ رْدَاءِ يَقوُمُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثمَُّ ذهََبَ يَقوُمُ فَقَالَ: نَمْ، فَلمََّ خِرِ اللَّيْلِ قَالَ: الدَّ
سَلْمَانُ قمُِ افنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لهَُ سَلْمَانُ: إنَِّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، 

، فَذَكَرَ وَلِأهَْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأعَْطِ كلَُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأتَسَ النَّبيَِّ صَلَّس يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .  (5)«صَدَقَ سَلْمَانُ »ذَلِكَ لهَُ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّس يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ً »لقول سلمان:  وجه الدّلالة: في إقرار رسول ي  ، والوَطْء «وَلِأهَْلِكَ عَلَيْكَ حَقّا
 ثبُوُتُ حَقِّهَا فِي وَقَدْ يلُْخَذُ مِنْهُ »: -رحمه ي-هو أحد هذه الحقوق. يقول ابن حجر 

 ، (6)الْوَطْءِ؛ لِقوَْلِهِ: وَلِأهَْلِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، ثمَُّ قَالَ: وَائتِْ أهَْلكََ 

                                                             

(. وأخرجه مسلم، 1975، رقم )3/39أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم  (1)
ن في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضـرر به، أو فوت به حقاً، أو لم يفطر العيدي

 (.1159، رقم )2/812والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
، فتح الباري 7/2548، كشا  القناع 8/136، الشرح الكبير علس متن المقنع 10/237المغني  (2)

9/299 . 
أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهة ما زاد علس الحاجة من الفراش واللباس  (3)

 (.2084، رقم )3/1651
 . 60-14/59، شرح صحيح مسلم، للنووي 4/11، مواهب الجليل 5/252التاج والإكليل  (4)
(. 1968، رقم )3/38أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب من أقسم علس أخيه ليفطر في الصوم  (5)

 . 212-4/209وانظر: فتح الباري، لابن حجر 
واية في صحيح ابن حبان، في كتاب البرّ والإحسان، باب: ما ، هذه الزيادة من ر«وَائْتِ أهَْلكََ »قوله:  (6)

(، والدارقطني في السنن، كتاب الصيام، باب: ما جاء 320، رقم )2/23جاء في الطاعات وثوابها 
(. قال الألباني في التعليقات 2235، رقم )3/137في صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 

(: "صحيح"، وقال الشيخ شعيب الأرنالوط في 320قم )، ر1/359الحسان علس صحيح ابن حبان 
 تعليقه علس صحيح ابن حبان: " إسناده صحيح علس شرط الشيخين".      
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَس ذَلِكَ  رَهُ النَّبيِِّ صَلَّس اللََّّ  . (1)«وَقرََّ
: (2)وربما جاء في بعض روايات حديث كعب بن سُ  -رحمه ي-استدلّ ابن قدامة  -د

جل وامرأته قال:  إنّ لها حقّاً عليك يا بَعْل، تصيبها في أربع »أنهّ حين قضس بين الرَّ
 .(3)«لمن عدل، فأعطها ذاك ودعْ عنك العلل، فاستحسن عمر قضاءه ورضيه

جل أنْ يتزوّج من النسّاء مثنس وثلاث ورباع،  ومعنس ذلك: أنّ ي عزّ وجلّ أحلّ للرَّ
جل ثلاثة أيام علس تقدير زواجه فينْ فَعلَ فلكلّ وا حدة منهنّ يوم، وبناءً عليه فللرَّ

 .  (4)بأربع نسوة، وللمرأة من أربعة أيام يوم، ومن أربع ليال ليلة واحدة
 من الإجماع:  -3

استدلوّا بالإجماع الذي حصل علس قضاء كعب بن سُور، عندما جاءت امرأة إلس 

ت المرأة: يا أمير الملمنين: ما رأيت وكان كعب جالسًا، فقال عمر بن الخطاب 
ً في اليوم الحارّ ما  أفضل من زوجي، إنهّ ليبيت ليلة قائماً، ويظلّ نهاره صائما
يفطر، فاستغفر لها عمر وأثنس عليها، استحيت المرأة، وقامت راجعة، فقال كعب: 

ي  رضي-المرأة علس زوجها، فقال عمر لكعب  (5)يا أمير الملمنين هلا أعَْدَيْتَ 
: اقض بينهما، فينكّ فهمتَ من أمرهما ما لم أفهم، قال: قال فينيّ أر  أنّ -عنهما

لها يومًا منْ أربعة أيام كأنّ زوجها له أربع نسوة، فيذا لم يكن له غيرها، فينيّ 
وي ما »أقضي له بثلاثة أيام ولياليهنّ يتعبّد فيهنّ، ولها يوم وليلة، فقال عمر: 

، وفي لفظ: «جب إليّ من افخر، اذهب فأنْت قاضٍ علس البصـرةرأيك الأوّل بأع
 . (7)، وهذه قضية اشْتهُِرتْ فلم تنُْكَر، فكانتْ إجماعًا(6)«فنِعْمَ القاضي أنَْتَ »
 

 من المعقول والقياس: -4
 واستدلوّا لذلك بما يلل:

                                                             

 . 7/2548، كشا  القناع 6/247. وانظر: المبدع 4/212فتح الباري، لابن حجر  (1)

 أسلم علس عهد النبي  كعب بن سُور الأزديّ: من بني لقَيط، قاضي البصـرة، وليها لعمر وعثمان، (2)
ولم يره، فليس له صحبة، فهو معدود من كبار التابعين، قتل يوم الجمل، قام يعظ الناس ويذكرهم، 

، الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم 7/223فجاءه سهم فقتله. انظر: التاريخ الكبير، للبخاري 
كر رواة المراسيل، لأبي ، تحفة التحصيل في ذ525-3/524، سير أعلام النبلاء، للذهبي 7/162

 .  341-9/340(، الإصابة 270زرعة ص)
 (.  25، الطرق الحكمية ص)10/239، المغني 1319-3/1318الاستيعاب  (3)
، منح الجليل 4/11، مواهب الجليل 3/1321. وانظر: الاستيعاب، لابن عبدالبر 10/239المغني ( 4)

 . 5/312، شرح منتهس الإرادات 8/138، الشرح الكبير، لأبي الفرج ابن قدامة 3/586
أعَْدَيْتَ: من الاستعداء وهو طلب التقوية والنصـرة، والمعنس: هلاّ نصََـْرتَ. انظر: لسان العرب  (5)

 ، ، مادة: )عدا(.  398-2/397المصباح المنير  15/39-40
سعد في  ، وابن276-1/275، ووكيع في أخبار القضاة 149-7/148أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  (6)

، وابن حجر في 1319-3/1318، وابن عبدالبر في الاستيعاب 64-7/63الطبقات الكبر  
(. قال الألباني في إرواء الغليل 25، وابن القيم في الطرق الحكمية ص)341-9/340الإصابة 

 (: " صحيح ". 2016، رقم )7/80
 . 5/265لي النهس، للرحيباني ، مطالب أو7/2548، كشا  القناع 6/247، المبدع 10/238المغني  (7)
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ت بالمجبوب قالوا: لو لمْ يكنْ لها حقّ في الوَطْء لما ثبت لها الخيار إذا تزوّج -أ
والممسوح جاهلة بهما؛ وذلك لتعذرّ الوَطْء بسبب هذا العيب، ممّا أعطاها الخيار 

 .(1)بالفسخ، وهذا دليل علس وجود حقّ لها في الوَطْء
ً علس الزّوج لزوجته؛ لمَلك  -ب أنّ الوَطْء واجب علس الرّجل، ولو لمْ يكنْ واجبا

في النفّقة علس قَدْر الواجب، ولكنّ الزّوج تخصيص إحد  زوْجتيَْه به، كالزّيادة 
التسّوية في القسَْم واجبة، فليس له تخصيص إحداهما وحرمان الأخر ؛ لحقّها 

 .(2)فيه
أنّ الوَطْء حقّ للمرأة كالرّجل، بدليل وجوب استئذان المرأة في العزَْل كالأمََة؛  -ج

ير واجب لما وجب لأنّ في العزَْل إنقاصاً لحقهّا، فيشترط لذلك رضاها، ولو كان غ
 .(3)استئذانها فيه

ممّا يدلّ علس وجوب الوَطْء أيضاً: أنهّ إذا حل  الرّجل علس ترْك الوَطْء وجَب  -د
 ً  .(4)عليه، ولو كان غير واجب في الأصْل لما صار باليمين علس تركه واجبا

وج إذا نّ الزّ ألك: ذأي: أنهّم استدلوّا بالقياس علس الإيلاء في وجوب الوَطْء، وبيان 
راد أه إذا علي حل  علس عدم الاقتراب منْ زوجته مدّة أربعة أشهر فهو مُولٍ، ويجب

خلا  بين  ا، علسهائهاستمراريةّ الزّواج أنْ يَطَأ زوجته خلال هذه المدّة، أو بعد انت
 الفّقهاء، وأنْ يكُفِّر عن ذلك.

ين في ر لليمثَ أَ  لا ووجوب الوَطْء في الإيلاء لمْ يكنْ بسبب اليمين علس تركه، إذْ 
ك طعامًا نْ يترلس أعإحالة أمَْرٍ غير واجب إلس أمَْرٍ واجب بذاته، فيذا حل  الإنسان 
ً عليه، ح واجبلمباامعيّناً، أو أنْ يمتنع عنه، فينّ هذه اليمين لا تجعل هذا الطعام  ا

مين ييرّه  تصوكذلك اليمين علس عدم وَطْء الزّوجة، لو كان الوَطْء غير واجب لمْ 
 الترّْك هذه واجباً.

 المناقشة والقول المختار:
-بما جاء في حديث عائشة  -رحمه ي-يمُكِنْ أنْ يجُاب عمّا استدلّ به ابن حجر 

لم يفسخ هذا الزّواج؛ لاحتمال عِلْمها قبل زواجها  بأنّ رسول ي  -رضي ي عنها
ليل قبولٍ منها بذلك، وهذا بعجز زوجها عن الوَطْء، وعِلْمها بذلك وسكوتها عنه د

يسُْقِط حقهّا في الوَطْء، أو أنهّا عَلِمتْ بذلك وقصدَتْ الزّواج منه؛ ليكون ذلك سبيلًا 

ً من رسول ي  لئلّا يتُخّذَ هذا  لها تعود من خلاله إلس زوجها الأوّل، وحرصا
هذا  الطريق وسيلة للتحايل من أجل تحليل المرأة لزوجها الأوّل، فقد رفض فسْخ

                                                             

، كشا  القناع 10/238، المغني لابن قدامة 9/468، فتح الباري 2/189المدونة الكبر   (1)
7/2549. 

 . 7/2548، كشا  القناع 6/248، المبدع 8/136، الشرح الكبير 10/238المغني  (2)
 . 7/2549، كشا  القناع 10/240، المغني لابن قدامة 3/348شرح الزرقاني  (3)
 . 7/2549، كشا  القناع 6/249، المبدع 8/138، الشرح الكبير 240-10/239المغني (  4)
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لا، حتس تذوقي عسيلته ويذوق »الجماع بقوله:  النّكاح، ويشهد لذلك اشتراطه 
 .(1)«عسيلتك

قط؛ نظراً طْء فالوَ  ثمّ كي  يستقيم أن تأتي تلك المرأة طالبة فسخ نكاحها لِعلَّة عدم
 ئكِ؟!لس وَطْ جك علعجز الزّوج عنه، فيأتيها الجواب: لن تنالي الطّلاق حتس يقُدم زو

عن إجابة المرأة لطلبها بالفسخ لمْ يكنْ لأنّ المرأة لا حقّ لها  ع رسول ي فامتنا

عائها عَجْز زوجها عن  في الجماع؛ بدليل أنّ رسول ي  لم يسَُلِّم بقوْل المرأة وادِّ
الأخر  لهذا الحديث،  -رحمه ي-الوَطْء، وهذا يستفاد من رواية الإمام البخاري 

، بل (2)« لَعَلَّكِ ترُِيدِينَ أنَْ ترَْجِعِي إِلسَ رِفَاعَةَ؟ لاَ،...»لها:   وفيها قول رسول ي
-إنّ تكذيب زوجها لها هو أشدّ دلالة علس ذلك، وقد وَرَد ذلك عند الإمام البخاري 

واية قول زوجها:  -رحمه ي كَذَبَتْ »أيضًا في كتاب اللِّباس، فقد جاء في هذه الرِّ
ِ يَا رَسُو ِ، إِنِّي لَأنَْفضُُهَا نَفْضَ الأدَِيمِ وَاللََّّ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ، ترُِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ (3)لَ اللََّّ

 ِ : " فَيِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تحَِلِّي لهَُ، أوَْ: لَمْ تصَْلحُِي لهَُ حَتَّس يَذوُقَ مِنْ  رَسوُلُ اللََّّ
 . (4)«عسَُيْلَتكِِ 

نْ عته مِ ا ادّ لس أنّ سبب عدم الفسْخ لا علاقة له بموهذه الرّواية تدلّ بوضوح ع
طروء حديث لا العَجْز زوجها عن الوَطْء وتضـرّرها بذلك، مما يبُطل الاستدلال بهذ

 الاحتمال إليه. 
ه لا إثْمَ عليوبدًا، أليه عثمّ إنّ القول بأنّ الوَطْء هو حقّ الزّوج، فَلهَ تركه، ولا يجب 

دفع جين وللزّوة، وإخلال بالنكّاح الذي شـرُع لمصلحة ابتركه، فيه إضـرار بالمرأ
ذا أة، فيالمرالضّـرر عنهما بما يحقّقه من عفا  بدفع ضـرر الشّهوة عن الرّجل و

قد اختلّ ف له، ه حقّ امتنع الزّوج عن الوَطْء، وقلنا: ليس للمرأة أنْ تطُالب به؛ لأنّ 
 المصلحة ك: فينّ لذل ل والمرأة معا؛ًبذلك المقصود منْ عَقْد الزّواج القائم علس الرّج

 وجة معاً. ج والزّ لزّولفي دفع ضـرر الشّهوة تشَْهد للقول بأنّ الوَطْء هو حقّ مُشْترَك 

                                                             

 (. 15سبق تخريجه ص ) (1)
(. وانظر: فتح الباري 5260، رقم )7/42أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث  (2)

9/466 . 
اد الْمُعْجَمَة، قوَلهُُ: "إنِيِّ لَأنَْفضُُهَا نفَْضَ الْأَ  (3) دِيمِ": أيَْ كَنفَْضِ الْأدَِيم، مِنَ النَّفْضِ، بالنُّون وَالْفاَء وَالضَّ

ة الْمُباَشرَ  ة، أيَْ أجُْهِدُها وأعرُكُها، كَمَا يفُْعل بِالْأدَِيمِ وهو الجِلْد عِنْدَ دِباغِه. وَهُوَ كِناَيةَ عَن كَمَال قوَُّ
ة الجِمَاع، وهو كِناَ  فيِ الْغاَيةَِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأنََّهَا أوَْقعَُ فيِ النَّفْسِ مِنَ التَّصْرِيحِ؛ لِأنََّ وكَمَال قوَُّ

يةًَ بلَِيغةًَ
ةِ سَاعِدٍ وَمُلَازَمَةٍ طَوِيلةٍَ. انظر: لسان العرب  ، القاموس 11-12/8الَّذِي ينَْفضُُ الْأدَِيمَ يحَْتاَجُ إِلسَ قوَُّ

، 5/98، 32-1/31، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/10(،المعجم الوسيط 1074المحيط ص)
، إرشاد الساري لشرح صحيح 22/6، عمدة القاري 10/282للجميع مادة: )أدم(، فتح الباري 

 . 8/435البخاري )شرح القسطلاني( 
(. وانظر: فتح الباري 5825، رقم )7/148أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب الخضـر  (4)

9/466. 
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عندما قال تعليقاً علس القول بأنّ الجماع بعد  -رحمه ي-وهذا ما رجّحه ابن عابدين 
هُوَ حَقُّهُ وَحَقُّهَا أيَْضًا، لِمَا عَلِمْت مِنْ قلُْت: فِيهِ نظََرٌ بَلْ »المرّة الأولس حقّه لا حقهّا: 

 .(1)«أنََّهُ وَاجِبٌ دِيَانةًَ 
 

ً -ويلُاحظ علس قولهم  بأنّ الجماع واجبٌ لها مرّة واحدة فقط: أنهّ قول بلِا  -أيضا
 (2)بأنّ هذه المرّة لأجَْلِ انتفاء العنَُّة -رحمه ي-دليل، وقد وجّهه ابن عابدين 

 .(3)ا، وإلاّ فلها حق  في الوَطْء بعدهاوالتفّريق به
 علس ج، تدلّ لزّولوفضلاً عنْ ذلك كلِّه، فينّ عبارات الفّقهاء القائلين بأنهّ حقّ 

 إقرارهم بحقّ المرأة في الوَطْء، ومنْ أمثلة ذلك:
وْجَةِ أنَْ تطَُالِبَ زَوْجَهَا بِالْوَطْءِ؛ لِأنََّ »ما جاء في "بدائع الصنائع":  حِلَّهُ لهََا وَلِلزَّ

 .(4)«حَقُّهَا كَمَا أنََّ حِلَّهَا لهَُ حَقُّهُ 
أنََّ لِلْمَرْأةَِ أنَْ تطَُالِبهَُ باِلْوَطْءِ » في معرض حديثه عن الظّهار:  -أيضًا-وكما يقول 

هَارِ أضََرَّ وَإِذَا طَالَبَتهُْ بهِِ فَعَلَس الْحَاكِمِ أنَْ يجُْبرَِهُ حَتَّس يكَُفِّرَ وَيَطَأ؛َ لِأنََّهُ بِا لتَّحْرِيمِ بِالظِّ
 بهَِا حَيْثُ مَنَعهََا حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ فَكَانَ لَهَا الْمُطَالَبةَُ بِيِيفَاءِ حَقِّهَا وَدَفْعِ 

رِ عَنْهَا وَفيِ وُسْعِهِ إيفَاءُ حَقِّهَا بِيِزَالةَِ الْحُرْمَةِ بِالْكَفَّارَةِ فَيَ  جِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيجُْبَرُ التَّضَرُّ
 .(5)«عَلَيْهِ لوَْ امْتنَعََ 

وْج ظَالِما »أما صاحب "تحُْفةَ الفقُهاء" فيقول:  وَفيِ الْوَطْء حق الْمَرْأةَ فَصَارَ الزَّ
 .(6)«لمنع حَقهَّا الْمُسْتحَق

ن مكينها تمَْ وغير هذه العبارات كثير، مما يدلّ علس ثبوت حقّ الجماع للمرأة، و
 المطالبة به إن امتنع عنه لغير عُذْرٍ مقبول. 

ً حتس تصَِل إلس  ويشهد لذلك: أنهّ إذا حَلَ  علس ترك حقهّا من الجماع، كان موُليِا
حقهّا من الفُّرْقة، أو الفَّيْئةَ، إذ ليس للزّوج إلا الإمْساك بالمَعْرو ، أو التسّـريح 

ق ب ينهما بمُضيّ مُدّتهِ إذا لم يَقْربها، وكذلك بيحسان؛ لذا حَرُمَ الإيلاء منها، ويفُرَّ
الأمر في الظّهار؛ لأنهّ بمَنْعه حقهّا مِنَ الوَطْء وظِهاره لها، لم يحقّق الإمْساك 

 .(7)بالمَعْرو ، فيطُالَب بالعوَْدة إليها، بل ويضُْـرب عند الامتناع عنْ ذلك
 وج:لزّ ار بغياب أدلةّ القولَيْن في حُكْم التفّريق بين الزّوجين للتضّـرّ 

 أدلةّ القول الأوّل: -1
                                                             

 .3/202حاشية ابن عابدين  (1)
العنَُّة: هي اسم من العِنيِّن، وهو الذي لا يقَْدِر علس إتِيْاَن النِّساء لِضَعْ  آلةٍ أو صِغرَِها، مِنْ: عَنَّ إذا  (2)

، مادة: )عنا(، المصباح 104-15/102حُبسَِ في العنَُّة، وهي حظيرة الإبل. انظر: لسان العرب 
، 2/86(، المُغْرِب، للمطرّزي، 136، طلبة الطلبة، للنسفي ص)، مادة: )عنن(2/433المنير 

 . 3/494(، الدّر المختار ، مع حاشية ابن عابدين 319المطلع علس أبواب المقنع، للبعلي ص)
 .5/378حاشية ابن عابدين  (3)
 .3/469، وانظر: الدرّ المختار مع حاشية ابن عابدين 2/331بدائع الصنائع، للكاساني  (4)
 .3/234بدائع الصنائع  (5)
 .208-2/205تحفة الفقهاء  (6)
 .5/378حاشية ابن عابدين  (7)



 - 3550 - 

 ي:ما يأتبفقة ناستدلّ القائلون بعدم جواز التَّفريق بسبب الغياب إذا ترََك لها 
ً عليه، فله ترْكه متس شاء، وليس لها  -أ أنّ الوَطْء حقّ للزّوج، وليس واجبا

 ، وهذا هو الدّليل الأقو  عندهم.(1)المطالبة به
لهذا القول بعدم وجود دليل من القرآن أو السنّة  -مه يرح-استدلّ ابن حزم  -ب

ةَ فِي أحََدٍ دُونَ »يدلّ علس جواز التفريق للضّـرر بسبب الغياب، فيقول:  فَيِذْ لَا حُجَّ
 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسوُلِ اللََّّ ةٍ فَلَا يجَُوزُ فَسْخُ نِكَاحِ أحََدٍ بمَِغِيبهِِ، وَلَا إيجَا -صَلَّس اللََّّ بُ عِدَّ

نْ لَمْ يَصِحَّ مَوْتهُُ، وَلَا أنَْ يطَُلِّقَ أحََدٌ عَنْ غَيْرِهِ   .(2)«مِمَّ
القياس علس زوجة العِنِّين، حيث قالوا: إنّ زوجة العِنِّين إذا دخل بها زوجها، أو  -ج

أصابها ولو مرّة واحدة، فقد وفّاها حقهّا في المباشـرة، فيذا أصُيب بهذا المرض بعد 
صابه لم يفُرَّق بينهما، فكذلك الغائب لا يفُْسَخ نكاحه بسبب غَيْبَته إذا كان أنْ أ

ء، وهو حقّه لا أصابها مرّة؛ لأنهّ يقوم بالإنفاق عليها، ولم يَفتُْ عليها إلا حقّ الوَطْ 
ً علس الزّوج، فلا يعَُدّ ظالمًا (3)حقهّا قضاءً  ، وما دام استمرار الوَطْء ليس واجبا
ه بسبب سفره وبعُْدِه عن زوجته. بل ير  الظاهريةّ أنهّ ليس للحاكم بالامتناع عن

ولا لغيره أنْ يفرّق بين العِنِّين وزوجته، سواءً أصابها مرّة أمْ مرّات، أمْ لمْ يطأها 
 ، وكذلك زوجة الغائب.(4)قطّ، فهي امرأته، إنْ شاء طلّقها وإنْ شاء أمْسك

 أدلةّ القول الثاّنل: -2
 ون بجواز التفّريق بما يأتي:استدلّ القائل

أنّ الوَطْء حقّ للزّوج والزّوجة معاً، وهذا يترتبّ عليه إعطالها الحقّ بالمطالبة  -أ
 .(5)به
 -إلاّ إذا كانت الغيَْبةَ دون عُذْرٍ  -استدلّ الحنابلة لقولهم بعدم جواز التفّريق -ب

الغائب المعلوم مكانه ، فقاسوا زوجة (6)بالقياس علس زوجة المفقود بجامع الغَيْبةَ
علس زوجة المفقود، فكما أنّ نكاح المفقود لا يفُْسَخ؛ لأنّ غيابه يعَُدّ عُذْراً مانعاً من 

 الفسخ، فكذا نكاح الغائب لا يفُْسَخ إنْ كان غيابه لعذُْرٍ، وإنْ طالَ هذا الغياب.
وْج عَ »: -رحمه ي-يقول صاحب "كَشّا  القنّاع"  نْهَا لِعذُْرٍ وَحَاجَةٍ وَلوَْ سَافرََ الزَّ

سَقطََ حَقُّهَا مِنْ الْقسَْمِ وَالْوَطْءِ وَإنِْ طَالَ سَفرَُهُ لِلْعذُْرِ؛ بِدَلِيلِ أنََّهُ لَا يفُْسَخ نِكَاحُ 
ضُهَا الْمَفْقوُدِ إذَا ترََكَ لِامْرَأتَهِِ نَفَقَتهََا، أوَْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ ينُْفَقُ عَلَيْهَا مِنْهُ أوَْ مَنْ يَفْرِ 

 . (7)«عَلَيْهِ 

                                                             

 .9/308، فتح الباري 3/387، حاشية البجيرمي علس المنهج 4/233، المهذبّ 4/135البحر الرائق (1)
 .10/142المحلس، لابن حزم  (2)
، مغني 196، 7/179ة الطالبين ، روض3/495، حاشية ابن عابدين 3/435فتح القدير لابن الهمام  (3)

 .4/342المحتاج للشـربيني 
 .10/58المحلس  (4)
-10/237، المغني، لابن قدامة 4/325، منح الجليل 348-3/347شـرح الزرقاني علس الموطأ  (5)

240. 
 .249-6/248، المبدع 241-10/240المغني  (6)
 .7/2550كشا  القناع، للبهوتي  (7)
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، فيذا كانت غَيْبةَ الزّوج دون عُذْر، وتأخّر في عودته إلس (1)القياس علس المُولِي -ج
زوجته أكثر من ستةّ أشهر عند الحنابلة، أو سَنة فأكثر عند المالكية، وخشيت 
الزّوجة علس نفسها الفِتنْة، وطلبتْ قدومه، ورفض ذلك دون عُذْر، فينهّ يصبح في 

ق الحاكم في هذه  (2)كْم المُولِيحُ  الذي يمتنع عن وَطْء زوجته بقصد الإضـرار، فيفُرِّ
 الحالة بعد مراسلته؛ لأنهّ ترك واجباً عليه تضـرّرت به زوجته.

نقاص وجة بيالزّ والقياس علس المُولِي هنا بجامع الضّـرر، فالِإيلاء فيه إضـرار ب
لسّبب لر بها ضـراإالغياب دون عُذْرٍ فيه  حقهّا في الوَطْء أو حرمانها منْه، وكذلك

 ذاته أيضًا.
القياس علس التفّريق بسبب عدم النّفقة، إذا ثبت الطّلاق بسبب إِعْسار الغائب،  -د

فينّ الطّلاق بسبب خشْيَتها الزّنس أوَْلسَ؛ لأنّ ضـرر ترْك الوَطْء أشدّ من ضـرر عدم 
ا إنْ أسَقطتْ حقهّا في الوَطْء فينّ لها النّفقة، ذلك أنّ إسقاط النّفقة يلزمها، أمّ 

الرّجوع فيه، إضافة إلس أنّ النّفقة يمُكنْ تحصيلها باستدانةٍ أو نحوها، خلافاً 
 .(3)للوَطْء
: -رحمه ي-استدلّ المالكيةّ لقولهم: بقول صاحب "التاّج والإكليل" فقد قال  -هـ
الْعزَِيزِ إلسَ قوَْمٍ غَابوُا بخُِرَاسَانَ وَخَلَّفوُا أهَْلَيْهِمْ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ كَتبََ عمَُرُ بْنُ عَبْدِ »

لوُا نسَِاءَهُمْ أوَْ يطَُلِّقوُا. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ  ا أنَْ يَقْدُمُوا أوَْ يرَُحِّ فَكَتبََ إلسَ أمَُرَائهِِمْ: إمَّ
ق عليهم إلا أنْ ترضس النسّاء . فينْ لم يطُلِّقوا طَلَّ (4)«رَأيٌْ، وَأرََ  أنَْ يقُْضَس بِذَلِكَ 

 .(5)بعدمه
 الراجح: 

والخلا   لوَطْءقّ احمِنْ خلال استعراض أدلةّ الفريقَيْن يلُاحظ أنّ أغلبها يدور حول 
جل قّ للرَّ حهو  بين الفّقهاء فيه؛ لذلك فينّ الاختلا  الوارد هنا في الوَطْء: هل

في جواز  ء حجّةوَطْ عاً، يجعل حقّ الوليس واجباً عليه، أمْ أنهّ حقّ مُشْترَك لهما م
 التفّريق؟

جواز   علسبعدم وجود قرآن أو سنّة تدلّ  -رحمه ي-أمّا قول الإمام ابن حزم 
ً عن يس خرولياب التفّريق لغَيْبةَ الزّوج، فيجُاب عنه: بأنّ القول بالتفّريق للغ جا

م رسوله الكري وهدي ، بلْ هو قول مُسْتنَبط من كتاب يكتاب ي وسنةّ رسوله 

وجها زغيُّب بب ت؛ لأنّ القول بالتفّريق فيه رفعٌ للضّـرر الواقع علس الزّوجة بس

 ـرَرَ ولا ضَ لا : »دون عُذْر، والضّـرر والإضـرار منهيّ عنه بحديث رسول ي 

                                                             

 .2550-7/2549كشا  القناع ، 249-6/248المبدع  (1)
إذا ترك الزّوج الوَطْء لزمه حُكْم الِإيلاء عند الإمام مالك إذا قصد الإضـرار بترك الوَطْء، وإنْ لم يحلْ   (2)

، شرح الخرشي 386، القوانين الفقهية، لابن جزي 2/101علس ذلك. بداية المجتهد، لابن رشد 
 .4/94علس مختصر خليل 

 .325-4/324، منح الجليل 2/52بداية المجتهد  (3)
 . 5/416التاّج والإكليل، للعبدري  (4)
، فتح العلي 94-4/93، شـرح الخرشي 5/416(، التاج والإكليل 261الكافي، لابن عبدالبر ص) (5)

 .2/12المالك، لعليش 
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 . (1)«ضِـرارَ 
ً -ويجُاب  : بأنّ (2)بعن قياسهم زوجة الغائب علس زوجة العِنِّين أو المَجْبوُ -أيضا

الجَبَّ والعنَُّة عذران لا يمُكِن رفعهما، وليس للإنسان فيهما اختيار، وهو أمرٌ واقع، 
بخلا  الغَيْبةَ؛ فينّ الغائب بمقدوره العوَْدة، أو حَمْل زوجته إليه، فقياسهم ما يمكن 

ر رفْعه غير صحيح.  رفْعه علس المُتعذِّ
تِّب علس لمُترَاـرر واز التفّريق بسبب الضّ والقول الذي أمَِيل إلس اختياره: هو عدم ج

عذُْرٍ وج الغائب لال الزّ نّ حالغَيْبةَ إنْ كانت الغَيْبةَ لعذُْر، ولم يقصد بها الإضـرار؛ لأ
يَقلُْ  ء، ولموَطْ مقبول، لا يقلّ أبداً عن حال الزّوج الحاضـر المريض العاجز عن ال

د مّ أو بقصْد تع ذْرٍ،عُغير نْ كانت الغَيْبةَ لبالتفّريق بسبب العجز عن الوَطْء أحد، أمّا إ
ق الحاكم لهذه العلةّ، كم احويجب علس ال الإضـرار بزوجته، فالقول المختار أنْ يفرِّ

 غيابه نْ كانَ ، فيوالحالة هذه أنْ يدرس القضيةّ بعناية، وأنْ يبحث في أسباب الغياب
 أ  أمارة تدلّ رل، أو قبوعذُْرٍ غير ملعذُْرٍ مقبول لم يفْسَخ، أمّا إنْ كان غياب الزّوج ل

عد أنْ واجه بسخ زعلس أنهّ يتعمّد بغيابه الإضـرار بزوجته، فهنا ينبغي عليه أنْ يف
لإضـرار عمّد الس تعيعُلمه بوجوب عَوْدته فيمتنع، ويعَُدّ امتناعه عن الرجوع دليلاً 
 .رتهصو بالزّوجة؛ ليتحقّق بذلك معنس الِإيلاء ومضمونه، وإنْ لم تتحقّق

 ويلَُيّد هذا الاختيار الأمور افتية:
أنّ الزّواج شُـرع لمصلحة الزّوجين ودفع الضّـرر عنهما، وهو مُفْضٍ إلس دفع  -1

جل يخُِلُّ  جل، وغياب الرَّ ضـرر الشّهوة عن المرأة كيفضائه إلس دفع ذلك عن الرَّ
دة زوجها أو بهذه المصلحة ويضـرّ بالزّوجة ممّا يمنحها حقّ المطالبة بعوَْ 

 .(3)التفّريق
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوِ (أنّ قول ي عزّ وجلّ: ) -2

، فيه أمْرٌ للأزواج بمباشـرة (4)
نسائهم بالمعرو ، والغياب عن الزّوجة بلا عُذْرٍ ليس من المعاشـرة بالمعرو ، بل 

                                                             

رقم  5/55(. وأخرجه أحمد في مسنده 2341(، )2340، رقم )2/784أخرجه ابن ماجه في سننه  (1)
(، 2345، رقم )2/66(. وأخرجه الحاكم في المستدرك 22778رقم ) 37/436(، 2865)

، رقم 10/225(، 11385(، )11384، رقم )115-6/114وأخرجه البيهقي في سننه 
(، وفي المعجم 1387، رقم )2/86(. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20444(، )20443)

في "إرواء  -رحمه ي-(. قال الإمام الألباني 1033، رقم )1/307(، 268، رقم )1/90الأوسط 
: "فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة 3/413الغليل" 

مفرداتها، فين كثيرا منها لم يشتدّ ضعفها، فيذا ضمّ بعضها إلس بعض، تقوّ  الحديث بها، وارتقس 
 إلس درجة الصحيح، إن شاء ي تعالس". 

: القطَْعُ. جَبَّه يجَُبُّه (2) جَباًّ  المَجْبوُبُ: هُوَ الخَصِيُّ الَّذِي قدَِ اسْتلُْصِلَ ذكَره وخُصْياه، وَقدَْ جُبَّ جَباًّ. والجَبُّ
ً واجْتبََّه، وجَبَّ خُصاه جَباًّ: اسْتأَصَْلهَ. فالمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين، والخصي:  وجِبابا

 مقطوع الخصيتين.
معجم الوسيط ، ال1/89(، المصباح المنير 65، القاموس المحيط ص)1/249ظر: لسان العرب ان       

(، 202، الزاهر ص)1/29(، المغرب 137، للجميع مادة: )جبب(، طلبة الطلبة ص)1/104
 (.  57ص) (، القاموس الفقهي59، أنيس الفقهاء ص)1/233النهاية في غريب الحديث والأثر 

 .7/2549 انظر: كشا  القناع (3)
 (.19سورة النسّاء، جزء من افية رقم ) (4)
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ً -يمنع تحقيق المعاشـرة أصلاً. ويشهد لذلك  مْسَاكٌ بمَِعْرُوٍ  فَيِ قوله تعالس: ) -أيضا
أوَْ تسَْرِيحٌ بِيِحْسَانٍ(
، فأين الإمساك بالمعرو  أو التسّـريح بالإحسان من رَجُلٍ (1)

غاب عن امرأته دون عُذْر، وتركها تتضـرّر وتعاني الوَحْشَة والوِحْدة طيلة مدّة 
ً وعلاق ة مبنيّة غيابه؟! ولا شكّ أنّ فعله هذا يخُِلّ بمقصود الزّواج من كونه سَكَنا

 علس المودّة والرّحمة. 

لا : »وجوب دفع الضّـرر، فلا يجوز للإنسان أنْ يضـرّ بنفسه أو بغيره، لقوله  -3
ـرَرُ يزَُال»، وهذا ما جاء في القاعدة الفقهيةّ: (2)«ضَـرَرَ ولا ضِـرَار ، فيذا (3)«الضَّ

ا الفتنْة علس غاب الزّوج عن زوجته دون عُذْرٍ كان إضـرارًا بها في حال خشيته
 نفسها، فينبغي أنْ يرفع الضّـرر، إمّا بعودة الزّوج، أو بالتفّريق بينهما.  

أنّ القول بجواز التفّريق فيه حفاظ علس العفةّ والطّهارة في المجتمع المسلم،  -4
ويلثرِّ في منْع انتشار الرّذيلة فيه بيغلاق كلِّ طريقٍ أمامها؛ لأنّ الزّوجة الشّابةّ إذا 

ق القاضي خشي ت الفتنْة علس نفسها، وكانت مدّة الغياب طويلة لغير عُذْرٍ، ولم يفرِّ
جة فيها إلس الانحرا ، وإشباع  بينهما، فقد يدفعها عدم التفّريق والشّهوة المتأجِّ

 رغباتها بطرق غير مشـروعة. وهذا ما دفع الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
غياب إلس أنْ يأمر بقطع غَيْبَة المجاهدين في عندما سمع أنّات زوجة آلمها طول ال

 .(5) (4)سبيل ي للعودة إلس زوجاتهم كلّ ستةّ أشَْهُر

ـرر بسبب الغياب:  شَـرْطُ التَّفريق للضَّ
ة طويلة، لغَيْبَ ون ااشترط القائلون بجواز التفّريق لتغيُّب الزّوج عنْ زوجته بأنْ تك

 وبيان ذلك كما يلي: لكنهّم اختلفوا في تحديد هذه المدّة. 
ق لأجْلها يجب أنْ تكون  (6)ذهَبَ المالكيةّ والحنابلة إلس أنّ مدّة الغَيْبةَ التي يفُرَّ

طويلة، ولا يجوز التفّريق بين الزّوجين بسبب الغياب إلا بعد مُضيّ مدّة معيَّنة 
الفُّقهاء  اختلفوا في تحديدها ما بين ستةّ أشْهُر وثلاثة أعوام، وفيما يأتي بيان أقوال

 في هذا الشَّـرط:
 :(7)المالكيةّ: اختلفت الأقوال عندهم في تحديد هذه المدّة علس قولَيْن -أ

ل: أنّ المدّة يجب أن لا تقلّ عن سَنةَ، وهو القو -        تمَدُ المُعْ ل الرّاجح والأوَّ
 عندهم.
 الثاّني: أنّ المدّة يجب أنْ تكون ثلاث سنين فأكثر. -     

                                                             

 (.229سورة البقرة، جزء من افية رقم ) (1)
 (. 26سبق تخريجه في ص ) (2)
 .2/993(، المدخل الفقهي العام، للزرقا 94الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص ) (3)
 . 268-5/267، مطالب أولي النهس 7/2550، كشا  القناع 241-10/240المغني  (4)
 (.  29سيأتي تخريجه في ص ) (5)
 .267-5/266، مطالب أولي النهس 2/431، حاشية الدسوقي 5/358المنتقس  (6)
، شـرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/431، حاشية الدسوقي 417-5/416التاج والإكليل  (7)

4/94 ،155. 
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 مرأته، فزوجةصِب الم يُ  المالكيةّ لقولهم المُعْتمَد بالقياس علس العِنِّين الذيواستدلّ 
 العِنِّين تنتظر سنة، وكذلك زوجة مَنْ كان غائباً بمكان معلوم.

 .(1)الحنابلة: حدّد الحنابلة المدّة التي يجوز فيها التفّريق للغياب بستةّ أشْهُر -ب
أنّ عمر بن الخطاب »: -رحمه ي-( 2)يْدِ بنِ أسَْلَمواستدلوّا لذلك بالأثَرَ الوارد عن زَ 

 :بينما كان يحرس المدينة، فمرّ بامرأة في بيتها وهي تقول 
قني أن لا خليل ألُاعِبه           تطََاوَل هذا اللّيل واسْوَدَّ جانبهُ  وأرََّ
ك مِنْ هذا السَّـرير جوانبه  ووي لولا خَشية ي وحدَه  (3)لحرِّ

ل عنها عمر، فقيل له: هذه فلُانة، زوجها غائب في سبيل ي، فأرسَل إليها فسأ
امرأة تكون معها، وبعث إلس زوجها فأقْفَله، ثم دخل علس حفصة فقال: يا بنَُيَّة، كمْ 
تصبر المرأة علس زوجها؟ فقالت: سبحان ي! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا 

سألتكُِ، قالتْ: خمسة أشهر، ستةّ أشهر، فوَقَّت للنّاس  أنيّ أريد النظّر للمسلمين ما
في مغازيهم ستَّة أشهر، يسَيرون شهراً، ويقُيمون أربعة أشهر، ويَسيرون شهراً 

 . (4)«راجعين
وهو أقصس  شْهُر،ة أوجه الاستدلال بهذا الأثرَ: أنّ الضّـرر يتحقّق بالزّيادة علس ستّ 

هُر جاز ة أشْ ن ستّ عفيها، فيذا زادت مدّة الغياب  مدّة تستطيع المرأة تحمّل الانتظار
 للمرأة طلب التفّريق لرفع الضّـرر.

                                                             

-7/2549  القناع ، كشا356-8/355، الإنصا  6/249، المبدع 241-10/240المغني  (1)
 .5/267، مطالب أولي النهس 2/624، كش  المخدرات والرياض المزهرات، للبعلي 2550

زَيْدُ بن أسَْلمَ: هو الإمام الحجّة القدوة، أبو عبدي العدََوِيّ العمُْريّ المدَنيّ الفقيه، حدّث عن والده  (2)

، قال حلقة للعلم في مسجد رسول ي  أسَْلمَ مولس عمر، وعن عبدي بن عمر، وخَلْق، وكان له
أبو حازم الأعرج:=== === لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهاً، توفي في سنة 

(، التاريخ الكبير 2511، رقم )3/555، الجرح والتعديل 5/316ه. سير أعلام النبلاء 136
 . 2/159(، شذرات الذهب 1287، رقم )3/387

قال ابن حجر في . 151-21/15نسوبان لأمّ الحجّاج بن يوس  في "تاج العروس"هذان البيتان م (3)
: " وَرَوَاهُ الْخَرَائطِِيُّ فيِ اعْتِلَالِ الْقلُوُبِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ 3/442" تلخيص الحبير" 

 اجِ بْنِ يوُسَُ ، قلُْت: وَلَا يصَِحُّ ذَلِكَ". جُبيَْرٍ وَفيِهَا يقَوُلوُنَ: إنَّ هَذِهِ المَْرْأةََ هِيَ أمُُّ الْحَجَّ 
(، وسعيد بن 12594(، )12593، رقم )152، 7/151أخرجه عبدالرزاق في "المصن "  (4)

، رقم 9/51(، والبيهقي في "السنن الكبر " 2463، رقم )2/210منصور في "السنن" 
، رقم 2/1274في "الحِنَّائيات"  ، والحِنَّائي2/759(، ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 17850)
(، والسيوطي في "الدر المنثور" 82-83(، وابن الجوزي في "مناقب الفاروق" ص)251)
، وفي 1/422(، وابن كثير في "مسند الفاروق" 668، وفي "شرح شواهد المغني" ص)1/652

ن حجر ، وقال: "وقد روي هذا مِنْ طرق وهو من المشهورات". قال اب456-1/455"تفسيره" 
لًا هَكَذَا، وَإنَِّمَا رَوَ  1763، رقم )3/442في " تلخيص الحبير":  (: " قلُْت: لمَْ أقَِْ  عَليَْهِ مُفصََّ

ِ بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَ  يرَِ مِنْ رِوَايةَِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ ، ذكََرَهُ بمَِعْناَهُ الْبيَْهَقِيّ فيِ أوََائِلِ كِتاَبِ السِّ
عْرُ، فقَاَلَ عُمَرُ لِحَفْصَةَ: كَمْ أكَْثرَُ مَا تصَْبِرُ الْمَرْأةَُ عَنْ زَوْجِهَا؟ قاَلتَْ: سِتَّةَ أشَْهُرٍ   أوَْ أرَْبعَةََ وَفيِهِ الشِّ

ِ بْنِ دِيناَرٍ،  ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ فأَرَْسَلهَُ، وَجَزَمَ بِسِتَّةِ أشَْهُرٍ. كَذاَ ذَكَرَهُ بِالشَّكِّ
مَرَ فذَكََرَهُ، أشَْهُرٍ، قاَلَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأخَْبرََنِي رِجَالٌ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ابْنُ سمَْعاَنَ، قاَلَ: بلَغَنَاَ أنََّ عُ 

زُ الْبعُوُثَ وَيقَْفِلهُُمْ فيِ سِتَّةِ  ، كشا  7/232أشَْهُرٍ". وانظر: المغني  وَقاَلتَْ: نصَِْ  سَنةٍَ، فكََانَ يجَُهِّ
 .                                          5/267، مطالب أولي النهس 5/193القناع 
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وع المجاهد خلال ستةّ برج ويمُكن أنْ ينُاقشَ استدلالهم بهذا الأثرَ، بأنّ أمَْرَ عمر 
 أشْهُر لا يلزم عنه الأمر بالتفّريق لو زاد في غَيْبَته عن ذلك.

غة أخر  في بعض كُتب المالكيةّ، حيث ذَكرتْ أنّ عمر بن ثمّ إنّ هذا الأثرَ ورَدَ بصي

، واعترضوا علس ذلك: بأنّ هذه (1)وقّت للنّاس في مغازيهم أربعة أشهر الخطاب 
 المدّة إنمّا تضُْـرَب للمُولي لا للغائِب.

جل الذي يتزوّج امرأة  وتحديد الحنابلة المدّة بأربعة أشهر، إنَّما ورَدَتْ عندهم في الرَّ
وقَّت له بأربعة أشهر، فينْ دَخَل  -رحمه ي-ون أنْ يدْخُل بها؛ فينّ الإمام أحمد د

واية فيها نظَرٌ عند الحنابلة ، وقالوا بأنّ أكثر (2)بها، وإلا فرّق بينهما، وهذه الرِّ
 . العلماء عندهم ذهبوا إلس عدم التفّريق

ة د بعضها المدّ حَدَّ  لفةروايات مختفاسْتدلال الحنابلة بهذا الأثَرَ لا يسلم لهم؛ لوروده ب
تَّفريق عن ال حديثبستَّة أشهر، وأخر  حَدَّدتها بأربعة أشهر، والأثَرَ خالٍ عنِ ال

 بسبب الغياب، ولا دلالة فيه عليه.
ثمّ كي  يسَْتدلُّ الحنابلة بهذا الأثَرَ، وقد ذهبوا إلس القول بأنّ منْ سافر عن امرأته 

، فينّ هذا الأثَرَ يدلُّ علس أنّ (3)في الوَطْء وإنْ طال سفره لعذُْرٍ وحاجة، سقط حقهّا
الغياب كان لعذُْرٍ، وهو الجهاد في سبيل ي! فلا يسُْتدَلّ به إذاً في تحديد مدّة غيابٍ 
دون عُذْر. والأوَْلس في تحديد مدّة الغياب أنْ تحُدَّد بسَِنةٍَ إنْ لم يكنْ ثمّة عُذْر؛ قياساً 

 منوحة للعِنِّين.علس المدّة الم
 

                                                             

 . 3/301، شرح الزرقاني علس الموطأ 4/155شـرح الخرشي علس مختصـر خليل  (1)
وَقاَلَ أبَوُ  :"10/240المغني  ، قال ابن قدامة في-رحمهما ي  -رواها ابن منصور عن الإمام أحمد (2)

قُ  بكَْرِ بْنُ جَعْفرٍَ: لمَْ يرَْوِ مَسْألَةََ ابْنِ مَنْصُورٍ غَيْرُهُ، وَفيِهَا نظََرٌ، وَظَاهِرُ قوَْلِ أصَْحَابنِاَ أنََّهُ  لَا يفُرََّ
قَ بيَْنهَُمْ، لمَْ يكَُنْ لِلْإِيلَاءِ أثَرٌَ،  بيَْنهَُمَا لِذَلِكَ، وَهُوَ قوَْلُ أكَْثرَِ الْفقُهََاءِ؛ لِأنََّهُ لوَْ ضَرَبَ لهَُ  الْمُدَّةُ لِذلَِكَ، وَفرُِّ

، 6/249، المبدع 140-8/139وَلَا خِلَاَ  فيِ اعْتبِاَرِهِ". وانظر: الشرح الكبير علس متن المقنع 
 . 2/624، كش  المخدرات والرياض المزهرات 7/2549، كشا  القناع 8/356الإنصا  

 .7/2549، كشا  القناع 356-8/355، الإنصا  8/138بير علس متن المقنع ( الشرح الك3)
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 المَبْحث الثاّلث

 أثَرَُ الوَقْت في تحديد زَمَن الِإيلاء
 

من زوجته إذا حصل منه  (1)علس أنّ الزّوج المُولي -رحمهم ي-اتفّق الفقهاء 
الفَّيْءُ قبل مُضيّ المدَّة، وهي الأربعة أشهر، زال الإيلاء، ولزَِمَ الحانث كفّارة اليمين 

 .(2)بالاتفاق
لِلَّذِينَ يلُْلوُنَ مِنْ نِسَائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعةَِ أشَْهُرٍ فَيِنْ فَاءُوا فَيِنَّ دلوّا بقوله تعالس: )واست

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )226اللََّّ  .(3)( (227( وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَيِنَّ اللََّّ
وج المُولي من زوجته إذ ا لم يحصل منه الفيء بعد مُضيّ اختل  العلماء في الزَّ

المدّة، وهي الأربعة أشهر، فهل تطَُلَّق الزّوجة بمجرّد مُضيّ المدّة؟ أو أنّ الزّوج 
 أو الطّلاق؟ علس قولَيْن:   (4)يخُيرّ بين الفَيْئةَ

 لاق.و الطّ ة أأنّ الزّوج يخيرّ بعد مضيّ أربعة أشهر بين الفَيْئَ  القول الأوّل:
 .  -رضوان ي عليهم – (5)من الصّحابة والتاّبعينوهو قول الجمهور 
 .(4)، والظاهريةّ(3)، والحنابلة(2)، والشافعيةّ(1)وهو قول المالكيةّ

                                                             

 المُولِي هو: الحالُِ  علس ترَْكِ وَطْءِ زوجته أكثر مِنْ أربعة أشَْهُر. (1)
ي ذا حَلََ . وفمْع: ألَايا، إ، والجَ لْلٍ مُ والِإيلاء في اللغّة: الحَلِ ، يقُال: آلس يوُْلِي إيِلاءً وألَِيَّة فهو      

ند الجمهور: مدّة، فعيد الالشّـرع: الحَلُِ  علس ترَْك وَطْء زوجته مدّة معلومة، وقد اختلفوا في تحد
أشهر  لس أربعةعلَ  حَ أنهّا مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر، وعند الحنفيةّ ومنْ وافقهم: أنّ منْ 

، مادة: 1/20منير باح ال، مادة: )ألا(، المص41-14/40فأكثر يعتبر مُولِياً. انظر: لسان العرب 
، أنيس 1/44(، المُغْرِب 156، مادة: )ألو(، طلبة الطلبة ص)91-37/90)ألس(، تاج العروس 

علس الشرح  ، بلغة السالك لأقرب المسالك46-2/44(، أحكام القرآن، للجصّاص 56الفقهاء ص)
اوردي للم(، الحاوي الكبير، 268، تحرير ألفاظ التنبيه ص)403-2/402الصغير، للصاوي 

 . 620-6/619، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 3/449، مغني المحتاج 10/336
. وانظر: بقية 172-4/170، الموسوعة الكويتية 7/554انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي  (2)

  مراجع المذاهب الفقهية افتية. 
 (.227(، )226سورة البقرة، افيتان: ) (3)
الفيئِةَ بوزن الفِيعةَ، أي الرّجوع، وهي: الحالة من الرّجوع عن الشّيء الذي يكون قد الفيَْئةَ و (4)

ً وفيُوُءاً: إذا رجع إليه، وفاءَ المُولِي من  لابَسَه الإنسان وباشَـرَه. وفاءَ إلس الأمر يفِيءُ وفاءَه فيَْئا
 امرأته: كفَّر عن يمينه ورجع إليها. 

-1/354لعروس ا، تاج 126-1/125س وَطْء زوجته. انظر: لسان العرب والمقصود هنا: الرّجوع إل      
لفاظ التنبيه أ، تحرير 483-3/482، للجميع مادة: )فيأ(، النهاية في غريب الحديث والأثر 360
 .3/503(، سبل السلام، للأمير الصنعاني 344(، المطلع علس أبواب المقنع ص)270ص)

وعلي، وعائشة، وأبي الدرداء، وابن عمر، وأكثر الصحابة فهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان،  (5)

 ومن التابعين عطاء، ومجاهد، وطاووس، وسليمان بن يسار، وجاء عن سليمان بن يسار أنه ،
انظر: «. أدركتُ بضعة عشـر رجلاً من الصحابة كلهّم يوق  المولِي، يعني بعد أربعة أشهر»قال: 

، 458-6/453(، مصنّ  عبدالرزاق 5290رقم)، 7/50صحيح الجامع، للإمام البخاري 
(، فتح القدير، للكمال ابن الهمام 183(، اختلا  العلماء، للمروزي ص)11665-11638رقم)
-11/30، المغني 340، 10/338، الحاوي الكبير 5/282، الأم 2/556، الموطأ 4/192-193
 .312-5/311، زاد المعاد، لابن قيم الجوزية 31
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 (.5القول الثانل: أن الزوجة تطلق منه بمضل أربعة أشهر)
، ورواية عن (7)، وهو مذهب الحنفية(6)وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين

 .(8)الإمام مالك
 الاختلاف: سبب

لمطالبة؟ اتحقاق لاس أنهّم اختلفوا في مدّة الإيلاء التي هي أربعة أشهر، هل هي أجََلٌ 
 أو أنهّا أجََلٌ لوقوع الطلاق؟

خيرّ لمدّة، بل يُ تهاء ابان فمنْ قال: إنهّا أجََلٌ لاستحقاق المطالبة، قال إنهّا لا تطَْلقُ
 لحاكم.يه اق، وإلاّ طَلَّق علالزّوج بين الفَّيْئةَ أو الطّلاق، فينْ طَلَّ 

وأمّا منْ قال: إنّ مدّة الأربعة أشهر هي أجََلٌ لوقوع الطّلاق، فينّ الزّوجة تطَْلقُ 
 .(9)بمجرّد انتهاء المدّة

 لطّلاق:اة أو يْئَ أدلةّ أصحاب القول الأوّل، القائلين بأنّ الزّوج يخيَّر بين الفَّ 
َ لِلَّذِينَ يلُْلوُنَ مِ قوله تعالس: ) -1 نْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعةَِ أشَْهُرٍ فَيِنْ فَاءُوا فَيِنَّ اللََّّ

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )226غَفوُرٌ رَحِيمٌ )  .(10)( (227( وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَيِنَّ اللََّّ

                                                                                                                                                           

، الكافي، لابن عبدالبر 2/345،337، المدونة 2/556ي المذهب. انظر: الموطأ علس المشهور ف (1)
، شرح 4/91، شـرح الخرشي مع حاشية العدوي 5/419،417(، التاج والإكليل 280-279ص)

 .2/403، بلغة السالك 2/428، حاشية الدسوقي 263-3/262الزرقاني 
، 10/337(، الحاوي الكبير 265،263، مختصـر المزني ص)5/289،287،282انظر: الأم  (2)

، أسنس المطالب مع حاشية الرملي الكبير 254-8/253، روضة الطالبين 4/399المهذب 
 . 37-19/36، تكملة المجموع، للمطيعي 3/457، المنهاج مع مغني المحتاج 3/355

-11/30، المغني 5/289،287،282وهو المذهب. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح  (3)
، أخصـر 9/186(، الإنصا  399، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، ص)31

 . 8/2716، كشا  القناع 5/533(، شـرح منتهس الإرادات 233المختصـرات، لابن بلبان ص)
يطلقّ ، إلاّ أنّ ابن حزم قال: يخُيَّر بين الفيَْئةَ أو الطّلاق، فينْ لم يَِ  ولم 10/42المحلَّس، لابن حزم  (4)

 أجبره الحاكم بالسوط علس الطلاق، ولا يطلق عليه الحاكم.
علس اختلا  بينهم هل هي طلقة بائنة أو رجعيةّ؟ فعند أبي حنيفة وأبي ثور: أنهّ طلاق بائن، وعند  (5)

مالك: أنهّ طلاق رجعيّ. وهي مسألة أخر ، ليس هنا مجال بحثها. انظر: عمدة القاري، للعيني 
، بداية 176،172-3/171، بدائع الصنائع 7/20، المبسوط 2/262حقائق ، تبيين ال20/275

 .46-10/45، المحلسّ 11/31، المغني 10/338، الحاوي الكبير 2/102المجتهد 
. انظر: مصنّ  -رضي ي عنهم -وهو مروي عن عثمان، وعبدي بن مسعود، وزيد بن ثابت (6)

، 3/177، بدائع الصنائع 7/20مبسوط (، ال11665-11638، رقم)458-6/453عبدالرزاق 
، 8/2716، كشا  القناع 5/312(، زاد المعاد 293،24مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص)

 .10/45المحُلسّ 
، الدّر 153-3/152، الاختيار لتعليل المختار 3/176، بدائع الصنائع 7/20انظر: المبسوط  (7)

  .3/434،427المختار مع حاشية ابن عابدين 
، 4/91شـرح الخرشي علس مختصر خليل  (،279الكافي ص) رواية أشهب عن الإمام مالك. انظر: (8)

 . 3/263شرح الزرقاني 
، شرح الخرشي علس 2/100، بداية المجتهد 3/111انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  (9)

ليقات الرضية علس ، التع5/311، زاد المعاد 10/340،337، الحاوي الكبير 4/90مختصر خليل 
 .1، حاشية رقم 2/281الروضة الندية، للألباني 

 (.227(، )226سورة البقرة، افيتان: ) (10)
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 الاستدلال بافية من عدّة أوَْجه:
زّوجة، فأشبهت مدّة الأجل أنهّ جعل مدّة التربّص حقّ للزّوج دون ال الوجه الأوّل:

 .(1)في الدّيون الملجّلة
وَإِنْ أنّ ي تعالس أضا  الطّلاق إلس فِعْله وما عزَم عليه، بقوله: ) الوجه الثاّنل:
، وعند القائلين بأنّ الطّلاق يقع بمضيّ الأربعة أشهر لا يقع من عَزَمُوا الطَّلَاقَ(

 .   (2)ن الظّاهر إلا بدليلفعله إلا تجوّزًا، وليس يصُار إلس المجاز ع
نوُقشِ: ذِكْر عزيمة الطّلاق بعد ذِكْر المدّة، هو إشارة إلس أنّ ترْك الفيء في المدّة 

 .(3)عزيمة الطّلاق عند مضيّ المدّة؛ لذا فينّ ترْك الفَّيْئةَ يعتبر عزْمًا علس الطّلاق
كه، وأنتم توُقِعون وأجُيب: بأنّ العزْم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو ترَْ 

الطّلاق بمجرّد مضيّ المدّة، وإنْ لم يكنْ منه عزْم لا علس وَطْءٍ ولا علس ترَْكه، بل لو 
 .(4)عزَم علس الفَّيْئةَ، ولم يجُامع طلّقتم عليه بمضيّ المدّة، وهو لم يعْزِم علس الطّلاق

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَيِنَّ أنّ قوله تعالس ) الوجه الثاّلث:  ((227 اللََّّ
 .(5)يقتضي وقوع الطّلاق علس وجْهٍ يسُمع، وهو وقوعه باللّفظ لا بانقضاء المدّة

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ(أنّ الفاء في قوله تعالس: ) الوجه الرّابع: ظاهرة في  فَيِنْ فَاءُوا فَيِنَّ اللََّّ
 .(6)مدّةمعنس التعقيب، فدلّ ذلك علس أنّ الفَّيْئةَ بعد ال

أنهّ تعالس خيَّر في افية بين الفَّيْئةَ والعزْم علس الطَّلاق، فيكونان  الوجه الخامس:
في وقت واحد وهو بعد مُضيّ الأربعة أشهر، فلو كان الطّلاق يقع بمضيّ الأربعة 

 .(7)أشهر لم يكنْ هناك تخيير
ولم يجعلها عليهم،  أنهّ أضا  مدّة الإيلاء إلس الأزواج وجعلها لهم الوجه السّادس:

ً علس أجل الدَّيْن. ومن أوجب  فوجب ألا تستحقّ المطالبة فيها، بل بعدها، قياسا
المطالبة فيها لم تكن عنده أجَل لهم، ولا يعقل كونها أجَلاً لهم، ويستحقّ عليهم فيها 

 .(8)المطالبة

                                                             

، سبل السلام، 5/313، زاد المعاد 10/341، الحاوي الكبير 2/100انظر: بداية المجتهد  (1)
 . 3/502للصنعاني 

، المغني 10/341، الحاوي الكبير 2/100، بداية المجتهد 2/50انظر: أحكام القرآن، للجصاص  (2)
 . 3/503، سبل السلام 5/314، زاد المعاد 10/48، المحلسّ 11/32

 .5/314، زاد المعاد 10/341، الحاوي الكبير 7/21، المبسوط 2/263انظر: تبيين الحقائق  (3)
 .5/314زاد المعاد  10/341، الحاوي الكبير 2/50انظر: أحكام القرآن  (4)
، بداية المجتهد 6/40، الاستذكار 3/111، الجامع لأحكام القرآن 2/50كام القرآن انظر: أح (5)

، سبل السلام 5/314، زاد المعاد 11/32، المغني 10/342، الحاوي الكبير 2/100-101
3/505. 

، شـرح الخرشي علس 2/101، بداية المجتهد 6/40، الاستذكار 51-2/50انظر: أحكام القرآن  (6)
، سبل 5/313، زاد المعاد 32-11/31، المغني 10/341، الحاوي الكبير 4/91مختصـر خليل 

 .3/502السلام، للأمير الصنعاني 
 . 503-3/502، سبل السلام 5/314انظر: زاد المعاد  (7)
 .315-5/314، زاد المعاد 11/32انظر: المغني  (8)
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يه؛ ليصحّ منه أنّ التخّيير بين أمرَيْنِ يقتضي أنْ يكون فعلهُما إل الوجه السَّابع:
 .(1)اختيارُ فعل كلّ منهما وتركه، وإلا لبطل حكمُ خياره، ومضيّ المدّة ليس إليه

 يْنِ:م شيئَ عليهالوجه الثَّامن: أنّ ي سبحانه وتعالس جعل للمُولِين شَيْئاً و
 لاق.ا الطّ وإمّ  فالذي لهم: تربّص المدّة المذكورة، والذي عليهم: إمّا الفَّيْئةَ

ئلين بوقوع الطّلاق بمضيّ المدّة ليس عليهم إلا الفَّيْئةَ فقط، وأمّا الطّلاق وعند القا
 .(2)فليس عليهم، بلْ ولا إليهم، وهذا خلا  ظاهر النّص

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبَيِ صَالِحٍ  -2
عَنْ أبَِيهِ  (3)

سَألَْتُ اثنْيَْ عَشَرَ مِنْ أصَْحَابِ »قَالَ:  (4)
جُلِ يلُْلِي قَالوُا: " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّس  رَسوُلِ يِ صَلَّس يُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّ

 .(5)"«تمَْضِيَ أرَْبَعةَُ أشَْهُرٍ فَيوُقَُ  فَيِنْ فَاءَ وَإلِاَّ طَلَّقَ 
 .(6)بأنّ هذا الأثر عُورِض بآثارٍَ أخر ، مخالفة لما دلّ عليه هذا الأثرَ نوُقشِ: 

                                                             

 .5/314، زاد المعاد 10/341انظر: الحاوي الكبير  (1)
 .5/315د المعاد انظر: زا (2)
ان أبو يزيد المدنيّ، صدوق، وكان من كبار الحفَّاظ، لكنهّ مرض  (3) سُهَيْل بن أبي صالح ذكَْوَان السَّمَّ

ً وتعليقاً، وهو معدود في صغار التابعين، مات  ت من حفظه، رو  له البخاري مقرونا مرضةً غيرَّ
تقريب التهذيب، لابن حجر  ،462-5/458في خلافة المنصور. انظر: سير أعلام النبلاء 

 (.2675(، رقم )259ص)
ان الزيات المدنيّ، وُلِد في خلافة عُمر، ثقةٌ ثبْتٌ، مولس أمّ  (4) ذَكْوَان بن عبدي أبو صالح السَّمَّ

يت إلس الكوفة، مات  الملمنين جُوَيريَّة الغطََفاَنيَّة، كان من كبار العلماء بالمدينة، وكان يجلب الزَّ
(، سير أعلام 2039، رقم )3/450، الجرح والتعديل 3/260. انظر: التاريخ الكبير هـ101سنة 

 (.1841(، رقم )203، تقريب التهذيب ص)5/36النبلاء 
(، 4039، برقم )5/107أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره،  (5)

باب: من قال يوُقَُ  المُولي بعد تربص وأخرجه البيهقي في "السنن الكبر " في كتاب الإيلاء، 
في  -رحمه ي-(. قال الإمام الألباني 15209، برقم )7/618أربعة أشهر، فين فاءَ وإلا طَلَّقَ، 

:) وإسناده صحيح علس شرط مسلم، ... وقال: وأما الأثر عن اثني عشر 7/172"إرواء الغليل" 
وعنه البيهقي من طريق ثابت بن عبيد مولس  رجلاً من الصحابة، فوصلها البخاري في "التاريخ"

لزيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب رسول ي صلس ي عليه وسلم: " الإيلاء لا يكون طلاقاً 
(. وانظر: 5290، رقم 7/50حتس يوق  " وإسناده صحيح علس شرط البخاري في "صحيحه" 

، الحاوي الكبير 3/111لأحكام القرآن ، الجامع 4/81جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري 
 .5/312، زاد المعاد 11/31، المغني 10/340

 .20/277، عمدة القاري 4/193انظر: فتح القدير  (6)
 ومن هذه افثار:

اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قاَلَ: سَمِعنَِي أبَُ  أثَرُ عُثمَْان  -1 زَّ و سَلمََةَ بْلانُ جاء من طريق عَبْدِ الرَّ
يلالَاءِ فمََلارَرْتُ بِلاهِ، فقَلَاالَ: مَلاا قلَاالَ للَاكَ؟ فحََدَّثتْلُاهُ بِلاهِ  حْمَنِ أسَْألَُ ابْلانَ الْمُسَلايِّبِ، عَلانِ الْإِ قلَاالَ: أفَلَالَا  عَبْدِ الرَّ

إِذَا مَضَلاتْ »: كَانلَاا يقَلُاولَانِ: أخُْبِرُكَ مَا كَانَ عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْلانُ ثاَبِلاتٍ يقَلُاولَانِ؟ قلُْلاتُ: بلَلَاس قلَاالَ 
أخرجه عبدالرّزاق في "مصنفّه"، «. أرَْبعَةَُ أشَْهُرٍ فهَِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أحََقُّ بنِفَْسِهَا تعَْتدَُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقةَِ 

(، وأخرجلاه البيهقلاي فلاي "السُّلانن 11638، بلارقم )6/453في كتاب الطّلاق، باب انقضاء الأربعة، 
، 7/621 "، فلالالاي كتلالالااب الإيلالالالاء، بلالالااب ملالالان قلالالاال: عَلالالازْمُ الطّلالالالاق انقضلالالااء الأربعلالالاة أشلالالاهر الكبلالالار
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأوَْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَلاانِيِّ وَللَايْسَ ذَلِلاكَ بمَِحْفلُاوظٍ وَعَطَلااءٌ (، وقال: )15225رقم)

ثمَْلاانَ رَضِلايَ يُ عَنْلاهُ بخِِلَافِلاهِ(، وأخرجلاه اللادارقطني فلاي الْخُرَاسَانِيُّ ليَْسَ بِالْقوَِيِّ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُ 
(، 4044، رقم)5/110(، 4043، رقم)5/109"سننه"، في كتاب الطّلاق والخلع والإيلاء وغيره 

جلال  ===      === وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الطّلاق، باب ما قلاالوا: فلاي الرَّ
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أنهّ لو قال الدّائن لغريمه: لك أجل أربعة أشهر، فينْ وفّيتني قبلت ومن المعقول:  -3
منك، وإنْ لم توفّني، حبستك، كان مقتضاه أنّ الوفاء والحبس بعد المدّة، لا فيها، 

 .(1)ولا يعقل المخاطب غير هذا، ومثل هذا المدّة في الإيلاء

                                                                                                                                                           

(. قلالاال ابلالان 18542، رقلالام)4/126علالاة أشلالاهر، ملالان قلالاال : هلالاو طلالالاق يلُاولي ملالان امرأتلالاه فتمضلالاي أرب
حِيحُ عَنْهُ وَقُْ  الْمُولِي(. وقال الألبلااني 6/37عبدالبر في "الاستذكار"  : )وَاخْتلَََ  عَنْ عُثمَْانَ وَالصَّ

(: )وأخرجه ابن أبس شيبة أيضاً من طريلاق عطلااء الخراسلاانس 2085، رقم)7/170في "الإرواء" 
، رقلالام 392ابلالان أبلالاس مسلالالم الخراسلالااني ضلالاعي . قلالاال الحلالاافظ فلالاي "التقريلالاب" ص  بلالاه، وعطلالااء هلالاو

 : " صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلسّ"(. 4600
اقِ،وأثَرٌَ عنْ عَليّ وابْنِ مَسْعودٍ رضي ي عنهما، فقد جاء من طريق عَبْدُ الرَّ  -2 ةَ، عَلانْ قتَلَاادَ  رٍ،عَنْ مَعْمَلا زَّ

تلَادُّ عِلادَّةَ يَ أحََلاقُّ بنِفَْسِلاهَا، وَتعَْ احِدَةٌ، وَهِلا فهَِيَ وَ إِذَا مَضَتْ أرَْبعَةَُ أشَْهُرٍ »ودٍ، قاَلَا: أنََّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُ 
، 6/455لأربعلاة، أخرجلاه عبلادالرزاق فلاي "مصلانفّه"، فلاي كتلااب الطّلالاق، بلااب انقضلااء ا«. الْمُطَلَّقةََ 
جلال  الطّلاق، باب ما قالوا: (. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب11645برقم ) فلاي الرَّ

 ،18544، 18543، رقلام)4/127يوُلي ملان امرأتلاه فتمضلاي أربعلاة أشلاهر، ملان قلاال : هلاو طلالاق 
لالانن الكبلالار " عَلالانْ عَلِلالايِّ بْلالانِ بذَِيمَلالاةَ، عَلالانْ 18548  بيَْلالادَةَ، عَلالانْ  أبَِلالاي عُ (. وأخرجلالاه البيهقلالاي فلالاي "السُّ

بعلاة ق انقضلااء الأرمُ الطّلالاكتلااب الإيلالاء، بلااب ملان قلاال: عَلازْ  مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ ي بنِ مَسْلاعوُدٍ، فلاي
ا مَ (، وقال: )قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ يُ عَنْ 15228(،)15227، رقم)7/622أشهر  هِ ا رَوَيْتُ فيِلاهُ: أمََّ

ي لَا  غَيْلارُهُ، عَلِمْتلُاهُ يعَْنِلانِدُهُ  لَا يسُْلابذَِيمَلاةَ  عَنِ ابْلانِ مَسْلاعوُدٍ رَضِلايَ يُ عَنْلاهُ فمَُرْسَلالٌ، وَحَلادِيثُ عَلِلايِّ بْلانِ 
حَابِ رَسُولِ انَ بضِْعةََ عَشَرَ مِنْ أصَْ عْتلَلَْتُ أكََ اقوَْلِهِ يوُصِلهُُ غَيْرُهُ، قاَلَ: وَلوَْ كَانَ هَذَا ثاَبتِاً فكَُنْتُ إنَِّمَا بِ 
(. وأخرجلاه سلاعيد بلان منصلاور فلاي ا وَاثنْلَايْنِ  وَاحِلادً أوَْ  يِ صَلَّس يُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أوَْلسَ أنَْ يلُْخَذَ بِقوَْلِهِمْ 

، 1889، 1888، 1886، رقلام)52-2/51"سننه"، في كتاب الطّلاق، بلااب: ملاا جلااء فلاي الإيلالاء 
لاا عَلِلاي   6/36(. قال ابلان عبلادالبر فلاي "الاسلاتذكار" 1890 ُ  -: )أمََّ لاحِيحُ  - عَنْلاهُ رَضِلايَ اللََّّ  مِلانْ فاَلصَّ

 مِنْلاهُ نْلاهُ أنََّ الْمُلاولِيَ تبَِلاينُ عَ يَ وَقلَادْ رُوِ  لْمُلاولِي،هِ، مَلاا رَوَاهُ مَالِلاكٌ عَنْلاهُ مِلانَ الْقلَاوْلِ بِوَقْلاِ  ارَأيْهِِ وَمَذْهَبِ 
 دَةَ عَلانِ نُ أبَِلاي عَرُوبلَاةَ عَلانْ قتَلَاااهُ سَلاعِيدُ بْلانْلاهُ. رَوَ امْرَأتَهُُ بِانْقِضَلااءِ الْأرَْبعَلَاةِ الْأشَْلاهُرِ، وَلَا يصَِلاحُّ ذَلِلاكَ عَ 
ا وَلَا سَلامِعَ للَامْ يلَْلاقَ الْحَسَلانُ عَلِيًّلا باَئنِلَاةٌ، وَ طْلِيقةٌَ تَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ إِذَا مَضَتِ الْأرَْبعَةَُ الْأشَْهُرِ فهَِيَ 

فهَِيَ وَاحِلادَةٌ، لْأشَْهُرِ، لْأرَْبعَةَُ اانْقضََتِ مِنْهُ. وَرَوَاهُ معمر عن قتادة: أنّ علياًّ وابن مَسْعوُدٍ قاَلَا: "إِذَا ا
لاة؛ً لِأنََّلاهُ للَامْ يلَايْءٍ عَلانْ عَلِلايْسَ بِشَ وَهِيَ أحََقُّ بنِفَْسِهَا، وَتعَْتدَُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقةَِ"، وَهَذَا لَ  أتِْ إلِاَّ مِلانْ يٍّ خَاصَّ

لاا عَلِلاي  فلَالَا ظُ عَنْلامَحْفلُاوهَبلُاهُ الْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ منقطع لا يثبت مثله. وأمّا ابن مَسْعوُدٍ فهَُلاوَ مَذْ  هُ. وَأمََّ
 غَيْرِهِمْ.(. وَ  رِوَايةَِ أهَْلِ الْكُوفةَِ اهُ عَنْهُ مِنْ ذَكَرْنَ  يصَِحُّ إلِاَّ مَا ذَكَرَ مَالِكٌ مِنْ رِوَايةَِ أهَْلِ الْمَدِينةَِ، وَمَا

اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وأثَرٌَ عن ابنِ عبَّاس  -3 زَّ إِذَا »قلَاالَ:  ابْنَ عَبَّلااسٍ  نْ قتَاَدَةَ، أنََّ عَ  فقد جاء من طريق عَبْدِالرَّ
فلاي كتلالااب  رزاق "مصلانفّه"،خرجلالاه عبلادالأ«. مَضَلاتْ أرَْبعَلَاةُ أشَْلاهُرٍ فهَِلايَ وَاحِلالادَةٌ، وَهِلايَ أحََلاقُّ بنِفَْسِلاهَا

لكبلار " عَلانْ (. وأخرجه البيهقي في "السُّنن ا11644، رقم)6/454الطّلاق، باب انقضاء الأربعة 
ن قلاال: عَلازْمُ ملايلالاء، بلااب فلاي كتلااب الإ -رضي ي عنهملاا-وسَعِيدِ بنِ جُبيَْرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ عَطَاءٍ، 

ه"، في (. وأخرجه سعيد بن منصور في "سنن15229، رقم)7/623الطّلاق انقضاء الأربعة أشهر 
 (. ===1892، 1891، رقم)2/52كتاب الطّلاق، باب: ما جاء في الإيلاء 

نْ حَبيِلابٍ، لْأعَْمَلاشِ، عَلاةَ، عَلانِ اابنِ عُمَر من طريق ابن أبي شيبة قال: حلادَّثنَا أبَلُاو مُعاَوِيلَاوأثَرٌَ عن  -4=== 
لْأشَْلاهُرُ تَّس تمَْضِيَ الْأرَْبعَةَُ المَْ يفَِئْ حَ ذَا آلسَ فَ إِ »عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَا: 

جل الوا: في الرَّ قق، باب ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفّه" في كتاب الطّلا«. باَئنِةٌَ فهَِيَ تطَْلِيقةٌَ 
بلالان (. قلالاال ا18545، بلالارقم)4/127يلُالاولي ملالان امرأتلالاه فتمضلالاي أربعلالاة أشلالاهر، ملالان قلالاال: هلالاو طلالالاق 

حِيحُ عن ابن عُمَرَ أيَْضلااً وَقْلاُ  الْ 6/36عبدالبر في "الاستذكار"  بُ الِلاكٌ وَأيَُّلاومُلاولِي، رَوَاهُ مَ : )وَالصَّ
ِ وَسَالِمٌ وَغَيْرُهُمْ عَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ(.   وَعُبيَْدُ اللََّّ
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لك الخيار ثلاثة أيام، فينْ »نوُقشِ: بأنّ المدة في الإيلاء تشْبه قول البائع للمشتري: 
 .(1)فبعد انتهاء المدّة يلزم البيع، وهكذا الإيلاء« فسخت البيع، وإلا لزمك

لخيار في اعل له ، فجبأنّ هذا دليل عليكم، فينّ مُوجب العقد في البيع اللزّوم وأجُيب:
 وم. للزّمدّة ثلاثة أيام، فيذا انقضت ولم يفسخ، عاد العقد إلس حكمه وهو ا

ً علس الزّوج في الوَطْء، كما له حقّ عليها، قال ي وهك ذا الزّوجة فينّ لها حقّا
وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوِ (تعالس:)

، فجعل له الشّارع امتناع أربعة أشهر (2)
لا حقّ لها فيهنّ، فيذا انقضت المدّة عادت علس حقّها بموجب العقد، وهو المطالبة، 

 .(3)قوع الطّلاقلا و
 أدلةّ القول الثاّنل:

َ قوله تعالس: )) -1 لِلَّذِينَ يلُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعةَِ أشَْهُرٍ فَيِنْ فَاءُوا فَيِنَّ اللََّّ
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )226غَفوُرٌ رَحِيمٌ )  .(4)( (227( وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَيِنَّ اللََّّ

 مِنْ عدّة أوْجُه:الاستدلال 
ل: ﴾ فيِضافة الوجه الأوَّ تدلّ  ة إلس المدّةيْئَ الفَّ  قراءة ابن مسعود: ﴿فيِنْ فاَءُوا فيهنَّ

 ة.علس استحقاق الفَّيْئةَ فيها، وأمّا بعد مُضيّ المدّة فلا فَيْئَ 
وهذه القراءة إمّا أنْ تكون قرآناً نسخ لفظه وبقي حكمه، وإمّا أنْ تجري مجر  خبر 

 .(5)د، فتوجب العمل، وإنْ لم توُجب كونها من القرآنالواح
الوجه الثَّاني: أنّ ي جلّ وعلا جعل مدّة الإيلاء أربعة أشهر، فلو كان الزّوج يطالب 
بالفَّيْئةَ بعد أربعة أشهر، لكان في ذلك زيادة علس المدّة التي فرضها ي، وذلك غير 

 .(6)جائز
يْئةَ في الأربعة أشهر، فدلّ أنّ الفَّيْئةَ تكون في الأربعة أنهّ تجوز الفَّ  الوجه الثاّلث:

أشهر لا بعدها. أي أنّه لو وطئها في مدّة الإيلاء، لوقعت الفَّيْئةَ موقعها، فدلّ علس 
 .(7)استحقاق الفَّيْئةَ فيها

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ() الوجه الرّابع: قسيم يدلّ علس فالفاء للتقّسيم، والتّ  فَيِنْ فَاءُوا فَيِنَّ اللََّّ
 .(8)الاختلا ، والمعنس: أنّ الفَّيء يكون في المدّة، والطّلاق يكون بعد انقضاء المدّة

نوُقشِ: أنّ ي سبحانه خيرّه في افية بين أمرَيْنِ: الفَّيْئةَ أو الطّلاق، والتخيير بين 

كان ترتيباً لا أمرَيْنِ لا يكون إلا في حالة واحدة، كالكفّارات، ولو كان في حالتيَْنِ ل
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تخييراً، وإذا تقرّر هذا فالفَّيْئةَ عندكم في نفس المدّة، وعزم الطّلاق بانقضاء المدّة، 
 .(1)فلم يقع التخيير في حالة واحدة

 .(2)أنّ هذا قول جَمْعٍ من الصّحابة، منهم: عثمان وعليّ والعبادلة الثلّاثة  -2   
لزّوجة بمنعها حقهّا، جازاه الشّـرع بزوال ومن المعقول: أنّ الزّوج لمّا ظَلَم ا -3 

 .(3)نعمة النّكاح عند مضيّ هذه المدّة
وأيضاً: أنّ الإيلاء كان طلاقًا بائناً علس الفوْر في الجاهليةّ، بحيث لا يقربها بعد  -4

بُّصُ لِلَّذِينَ يلُْلوُنَ مِنْ نسَِائهِِمْ ترََ الإيلاء أبداً، فجعله الشّـرع مُلجّلاً بقوله تعالس: )
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) ، إلس انقضاء المدّة، فحصلت (4) (226أرَْبَعةَِ أشَْهُرٍ فَيِنْ فَاءُوا فَيِنَّ اللََّّ

ل  .(5)الإشارة إلس أنّ الواقع بالإيلاء بائن، لكنهّ مُلجَّ
القياس: فينّ مدّة التربّص في الإيلاء أجََلٌ مَضْـروبٌ للفرقة، فتعقبه الفرقة،  -5

ً علس ً علس الأجََل الذي ضـرُِب لوقوع الطّلاق كقوله: إذا  قياسا زمن العدَّة، وقياسا
 .(6)مَضَتْ أربعة أشهر فأنتِ طالق

 الترّجيح:
ل: أنّ الزّوج يخيرّ ب -وي أعلم -يتبينّ لي بعة أشهر ضيّ أرعد مرجحان القول الأوَّ

 بين الفَّيْئةَ أو الطَّلاق؛ وذلك لما يلي:
ن أقرب موضح ذكرها أصحاب هذا القوْل في فَهْمِ افية، أوْ  أنّ الأوْجه التي -1

 الأوْجه التي ذكرها أصحاب القول الثاّني.
 رب إلس وقْتِ هم أقْ أنّ  أنّ أكثر الصّحابة يقولون بالتخّيير بعد مضيّ المدّة، ولا شكّ  -2

ول الق نزول القرآن، وأعر  بمعانيه ممّن أتس بعدهم، مع ضع  روايات أصحاب
 ي. الثاّن

 وي أعلم.
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 المبْحَث الرّابع 

 مِقْدَار الوَقْت الذي ينُتَظر فيه الغائب والمَفْقود
 

 أولاً: تعريف المفقود:
 

ناً، بكسر الفاء ناً، وفقُْدافِقْداواً، المَفْقوُد لغة: اسم مَفْعوُل مِنْ: فَقَدْتُ الشّيء أفقده فَقْد
 .  وضمّها، وفقُوداً، فهو مفقودٌ وفقيدٌ: عَدِمَه

وعرّفه الفّقهاء بأنهّ: مَنِ انقطع خبره فلا يعُر  له مَوْضِع، ولا يدُْرَ  أحََيّ هو أمْ 
 .(1)مَيّت

 ثانياً: تحرير محلّ الخلا  في المسألة:
 رهلالاا إللالاسأنّ زوجلالاة المفقلالاود إنْ رضلالايتْ بالبقلالااء عللالاس الزوجيلّالاة، وللالام ترفلالاع أم -1

 ي.و تموت هأو تعلم وفاته، أالحاكم، فينّ الأمر إليها، وتبقس زوجته حتسّ يعود، 
، فلاينّ وإنْ رفعت أمرها إلس القاضي وطلبت فسخ نكاحها من زوجها المفقلاود -2

 طلب الفسخ حينئذٍ لا يخلو أنْ يكون لأحدِ أمرَيْنِ: 
تنا هلاي مسلاألالأوّل: إمّا أنْ تطلب الفسخ بسبب غياب زوجها وفقده والحكلام بموتلاه. و

 هذه.
 اله.مليها من عبسبب غَيْبةَ الزّوج وتعذرّ النّفقة الثاّني: وإمّا أنْ تطلب الفسخ 

 ثالثاً: مذاهب الفقهاء في الحكم بموت المفقود: 
 : عة أقوالأربعلس اختل  الفقهاء في الحكم بموت المفقود بناءً علس غَلَبة الظنّ 

أنّ القاضي لا يحكم بموت المفقود إلا إذا مرّت ملادّة ملان زملان ولادتلاه لا  القول الأوّل:
 ، (2)يش فوقها غالباً. وهو مذهب الحنفيةّيع

 خلاٍ  بين أصحاب هذا القول في تقدير هذه علس . (3)والإمام الشافعيّ في الجديد

                                                             

، للجميع 503-8/500(، تاج العروس 478، المصباح المنير ص)3/337انظر: لسان العرب   (1)
(، الزاهر في غريب 68، أنيس الفقهاء ص)2/146(، المُغرِب 212مادة: )فقد(، طلبة الطلبة ص)
(، 288-289(، القاموس الفقهي ص)308(، المطلع ص)179ألفاظ الشافعي، للأزهري ص)

، شـرح 4/155ل ، مواهب الجلي196 /6، بدائع الصنائع 6/141، فتح القدير 2/424الهداية 
، 598 /5، شـرح منتهس الإرادات 6/34، روضة الطالبين 149 /4مختصـر خليل  علسالخرشي 

 . 2/673كش  المخدرات 
وهو ظاهر المذهب؛ لأنّ الغالب لا يعيش أكثر من ذلك، وهو مروي عن أبي بكر الفضلي، وعن أبي   (2)

، تحفة الفقهاء 36-11/34مبسوط ، ال312-3/311بكر محمد بن حامد. انظر: تبيين الحقائق 
 .  148-6/147، فتح القدير 2/424، الهداية 3/349

، 11/317، الحاوي الكبير 7/250، 5/255، 4/78وهو الصّحيح، أنهّ ليس لها الفسخ. انظر: الأم   (3)
، مغنس المحتاج 422-6/421، تحفة المحتاج 8/400، 6/34، روضة الطالبين 4/545المهذّب 

 . 19/446، 17/69، تكملة المجموع، للمطيعي 520-521، 3/37-38
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 . (1)المدّة
التفّريق بين غَيْبةٍَ ظاهرها السّلامة، فلا يفرّق بينلاه وبلاين زوجتلاه حتلّاس القول الثاّنل: 

ظاهرهلاا الهلالاك، فينتظلار أربلاع سلانوات مِلانْ تمضي مدّة تسعين سَنةَ منذ وُلِلاد، وغَيْبلَاةٍ 
حين فَقْدِه، فينْ للام يَعلُادْ خلالهلاا، حُكلام بموتلاه. وهلاو قلاول الشلاافعيّ فلاي القلّاديم، وظلااهر 

 .(2)المذهب عند الحنابلة
: التفّريق بين غَيْبَته في دار الإسلام، وغَيْبَته في دار الكفر، وبين ما إذا القول الثاّلث

 . (3)لا. وهو مذهب المالكيةّكان هذا في زمن حرب أو 
سْلالَامِ  -رحمه ي-قال الدّسوقي  في حاشيته عللاس الشّلارح الكبير:)الْمَفْقلُاودِ فلِاي بلِالَادِ الْإِ

لالالُ أرَْبلَاعَ سِلانِينَ بَعْلالادَ الْبحَْلاثِ عَنْلاهُ وَالْعجَْلالازِ عَلانْ خَبلَارِهِ ثلُالامَّ تعَْتلَادُّ زَوْجَتلُالاهُ،  وَحُكْمُلاهُ أنََّلاهُ يلَُجَّ
ةِ التَّعْمِيلارِ وَالْمَفْقوُ رْكِ كَالْأسَِلايرِ، وَحُكْمُهُمَلاا أنَْ تبَْقلَاس زَوْجَتهُُمَلاا لِانْتهَِلااءِ مُلادَّ دُ بِأرَْضِ الشِّ

ثلُالامَّ تعَْتلَالادُّ زَوْجَتلُالاهُ، وَالْمَفْقلُالاودُ فلِالاي الْفِلالاتنَِ بلَالايْنَ الْمُسْلالالِمِينَ وَحُكْمُلالاهُ أنَْ تعَْتلَالادَّ زَوْجَتلُالاهُ بَعْلالادَ 
فَّيْنِ  لالَ سَلانةًَ انْفِصَالِ الصَّ ، وَالْمَفْقوُدُ فلِاي الْفِلاتنَِ بلَايْنَ الْمُسْلالِمِينَ وَالْكُفَّلاارِ وَحُكْمُلاهُ أنَْ يلَُجَّ

مَ، وَظَلااهِرُهُ أنََّلاهُ لَا يحَْتلَااجُ   بَعْدَ النَّظَرِ وَالْكَشِْ  عَنْهُ ثمَُّ تعَْتدَُّ زَوْجَتهُُ، هَذَا حَاصِلالُ مَلاا تقَلَادَّ
ةِ(لِلْحُكْمِ بمَِوْتهِِ فيِ الْأَ  وْجَةِ فيِ الْعِدَّ ذْنِ الْقَاضِي لِلزَّ قْسَامِ كُلِّهَا، وَلَا لِإِ

(4). 
القلالاول الرّابلالاع: أنّ القاضلالاي لا يحكلالام بملالاوت المفقلالاود، ولا يفسلالاخ نكلالااح زوجتلالاه مطلقلالااً، 
سواءً في ذللاك أكلاان مفقلاوداً فلاي دار الإسلالام أمْ فلاي دار الكفلار، فلاي زملان حلارب أم لا. 

هرها السّلالامة أم الهلالاك، وسلاواءً انقضلاتْ ملادّة لا يعلايش إللاس وسواءً أكانت غَيْبَته ظا
مثلها غالباً أم لم تنقض، بل تبقس الزّوجة عللاس عصلامة زوجهلاا حتلّاس يتلايقنّ موتلاه أو 

 . (5)تموت هي. وهو مذهب الظاهريةّ

                                                             

: )وَأبَوُ يوُسَُ  قدََّرَهُ بمِِائةَِ سَنةٍَ وَرَوَ  الْحَسَنُ عَنْ أبَِي حَنيِفةََ 3/312قال الزيلعي في تبيين الحقائق   (1)
وَايةَِ أنََّهُ مُقَ   دَّرٌ بمَِوْتِ الْأقَْرَانِ فِي بلَدَِهِ(. أنََّهُ قدََّرَهُ بمِِائةٍَ وَعِشْرِينَ سَنةًَ وَفيِ ظَاهِرِ الرِّ

: )أوَْ تمَْضِيَ مُدَّةٌ مِنْ وِلَادَتهِِ يغَْلِبُ عَلسَ الظَّنِّ أنََّهُ لَا 6/422وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج  
وْتهِِ(. قال الشرواني في حُكُمْ بمَِ وَيْ  لْقاَضِيادُ يعَِيشُ فوَْقهََا، وَلَا تتَقَدََّرُ بِشَيْءٍ عَلسَ الصَّحِيحِ، فيَجَْتهَِ 

ينَ، وَقيِلَ قيِلَ بتِِسْعِ نِينَ، وَ يلَ بثِمََا: )وَقيِلَ تقُدََّرُ بِسَبْعِينَ سَنةًَ، وَقِ 6/422حاشيته علس تحفة المحتاج 
 ، تحفة الفقهاء36-11/35سوط بمِِائةٍَ، وَقيِلَ بمِِائةٍَ وَعِشْرِينَ(.                     انظر: المب

، 3/38تاج ، مغني المح8/88، الحاوي الكبير 148-6/147، فتح القدير 2/424، الهداية 3/349
 .3/17حاشية الرّملي الكبير علس أسنس المطالب 

، المنهاج مع 8/400، 6/34، روضة الطالبين 4/545، المهذبّ 11/316انظر: الحاوي الكبير   (2)
، الشرح الكبير 249-11/247، المغني 19/445 ، تكملة المجموع، للمطيعي3/521مغني المحتاج 

-7/335، الإنصا  8/45، الفروع 7/89، 399-5/398، المبدع 9/117-118، 7/140-142
 .2776، 8/2774، 7/2249، كشا  القناع 336

(، التاج والإكليل 359-357، القوانين الفقهية ص)53-2/52، بداية المجتهد 362-5/358المنتقس ( 3)
-4/153شـرح الخرشي ، 483-2/479شرح الكبير للدردير، مع حاشية السوقي ، ال5/504-506

155 . 
(: ) والتَّعْمير 261. قال ابن عبدالبر في الكافي ص)2/483حاشية الدسوقي علس الشرح الكبير  (4)

 فيهما من السبعين إلس الثمانين وهذا أعدل الأقاويل في ذلك(. 
 . 134-10/133المحلَّس، لابن حزم   (5)
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 رابعاً: الأدلةّ:
اتفاقلااً  نّ هنلااكأقبل أنْ أعرض أدلةّ كلّ قول من هذه الأقلاوال الأربعلاة، أشلاير إللاس      

-وره صلاعلس بعض الأدلةّ بلاين مَلانْ يلار  التأجيلال وضلاـرب الملادّة للمفقلاود فلاي بعلاض 
لشلاافعيةّ ملان فيلّاة واوبين أدلةّ مَنْ لا ير  التأجيل، وهلام الحن -وهم المالكيةّ والحنابلة

 جانب، والظاهريةّ من جانبٍ آخر.
 أولاً: أدلةّ القول الأوّل والرّابع:      
 :(1)والشافعيةّ والظاهريةّ علس منع التأّجيل بما يلياستدلّ الحنفيةّ    

ِ  مِلالانَ السُّلالالانةّ: عَلالالانِ الْمُغِيلالارَةِ بْلالالانِ شلُالالاعْبةََ   -1 امْلالالارَأةَُ : » قلَالاالَ: قلَالالاالَ رَسلُالالاولُ اللََّّ
 . (2)«الْمَفْقوُدِ امْرَأتَهُُ حَتَّس يَأتِْيهََا الْخَبرَُ 

فسلاخ   يحلالّ للاس عصلامته، ولاوجه الدّلالة: أنهّ نصّ في أنّ امرأة المفقود تبقلاس ع 
 نكاحها حتسّ يعود زوجها، أو يأتيها خبر وفاته.

ونلاوقش الاسلاتدلال بهلاذا الحلاديث: بأنلّاه لا يصلاحّ؛ لأنّ الحلاديث ضلاعي ، وقلاد جلالازم 
 .  (3)بضعفه جماعة من أئمّة الحديث

رضلالاي ي -قلالاول الصّلالاحابة: فلالاينّ هلالاذا اللالارّأي ملالارويّ علالان عللالايّ بلالان أبلالاي طاللالاب  -2
هِلالايَ امْلالارَأةٌَ ابْتلُِيلَالاتْ فَلْتصَْلالابرِْ حَتَّلالاس »فلِالاي امْلالارَأةَِ الْمَفْقلُالاودِ:  . فَقلَالادْ قلَالاالَ -عنلالاه

                                                             

، الحاوي الكبير 147-6/146، فتح القدير 35-11/34، المبسوط 3/311انظر: تبيين الحقائق   (1)
، المحلسّ 19/446، تكملة المجموع، للمطيعي 3/521، مغني المحتاج 4/545، المهذبّ 11/317
 .250-11/249، المغني 10/133-135

(، والبيهقي في 3849، رقم)4/483ر، أخرجه الدارقطني في "السنن" من كتاب النكاح، باب المه  (2)
(، رقم 7/731الكبر " من كتاب العدد، باب امرأة المفقود امرأته هي يأتيها يقين وفاته )"السنن 

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ يحَْيسَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ (، ولفظ البيهقي: "حَتَّس يأَتْيِهََا الْبيَاَنُ" وقال: )15565)
ارِ بْ  ارٌ ضَعِيٌ (، ==== وقال الزيلعي في "نصب الراية" سَوَّ : ) أخَْرَجَهُ 3/473نِ مُصْعبٍَ، وَسَوَّ

دُ ابْنُ شُرَحْبيِلَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ المُْغِيرَ  ارِ بْنِ مُصْعبٍَ ثنَاَ مُحَمَّ ةِ بْنِ شُعْبةََ، الدَّارَقطُْنِيُّ فيِ "سُننَهِِ" عَنْ سَوَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: "امْرَأةَُ المَْفْقوُدِ امْرَأتَهُُ حَتَّس يأَتْيِهََا الْبيَاَنُ"، انْتهََس. وَوَجَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  دْتهُُ  صَلَّس اللََّّ

": سَألَتْ فِي نسُْخَةٍ أخُْرَ : حَتَّس يأَتْيِهََا الْخَبرَُ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيٌ ، قاَلَ ابْنُ أبَِي حَاتِمٍ فِي "كِتاَبِ الْعِللَِ 
دِ بْنِ شُرَحْبيِلَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةََ، قاَلَ: قاَ ارُ بْنُ مُصْعبٍَ عَنْ مُحَمَّ لَ رَسُولُ أبَِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَوَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأةَِ الْمَفْقوُدِ: "هِيَ امْرَأتَهُُ حَتَّس يأَتْيِهََا الْ  ِ صَلَّس اللََّّ بيَاَنُ"، فقَاَلَ أبَيِ: هَذَا حَدِيثٌ اللََّّ
دُ بْنُ شُرَحْبيِلَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، يرَْوِي عَنْ المُْغِيرَةِ مَناَكِيرَ أبَاَطِيلَ، انْتهََس. وَذَكَ  رَهُ عَبْدُ مُنْكَرٌ، وَمُحَمَّ

دِ بْنِ شُرَحْبيِلَ، وَقاَلَ: إنَّهُ مَتْرُوكٌ، قاَلَ ابْنُ الْحَقِّ فِي "أحَْكَامِهِ" مِنْ جِهَةِ الدَّارَقطُْنِيِّ، وَأعََلَّهُ بمُِحَمَّ 
ارُ ابْنُ مُصْعبٍَ أشَْهَرُ فيِ الْمَتْرُوكِينَ مِنْهُ، وَدُونهَُ صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، وَ  لَا الْقطََّانِ فيِ "كِتاَبهِِ": وَسَوَّ

دُ بْنُ الْفضَْلِ، وَلَا يعُْرَُ  حَالُ  هُ، انْتهََس(. قال ابن الملقن في "البدر المنير" يعُْرَُ ، وَدُونهَُ مُحَمَّ
ة، وَرِجَاله من مُحَمَّد بن الْفضل إلِسَ الْمُغيرَة مَا بيَن ضَعِي  8/217-218 : )وَهُوَ حَدِيث ضَعِي  بمِرَّ

افعِِيّ: وَاحْتج للجديد: أنَه لَا يجوز لهََا أنَ تنُكح حَتَّس تت8/233ومجهول(، وقال في  يقن : )قاَلَ الرَّ
مَوته أوَ طَلَاقه وَتعْتدَ بمَِا رُوِيَ عَن الْمُغيرَة، فذَكر الحَدِيث السال  المَْرْفوُع الواهي(، وقال ابن حجر 

(: )وَإِسْناَدُهُ ضَعِيٌ ، وَضَعَّفهَُ أبَوُ حَاتِمٍ، وَالْبيَْهَقِيُّ وَعَبْدُ 1802رقم) 3/466في "تلخيص الحبير" 
، وَابْنُ الْقطََّانِ    وَغَيْرُهُمْ(. الْحَقِّ

يلعي. انظر: العلل، لابن أبي حاتم  (3) ازي، والبيهقي، وعبدالحق، وابن القطان، والزَّ كأبي حاتم الرَّ
(، رسالة 823، رقم)127-3/126، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطان، 1/432

، البدر 3/473صب الراية (، ن26لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة، محمد ابن عبدالهادي، ص)
 (. 1802، رقم)3/466، تلخيص الحبير 8/217المنير 
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هلاذا عللاس  -رحملاه ي-. وقلاد عللّاق الشّلاـربيني (1)«يَأتِْيهََا مَلاوْتٌ، أوَْ طَلالَاقٌ 
. كملاا وافلاق عليلّااً فلاي (2)الأثر بقوله: "ومثل هذا لا يقال إلا علان توقيلا "

علان نَفلَار  -أيضًا-. وهو مرويّ -نهمارضي ي ع-هذا عبد ي بن مسعود 
من التلّاابعين ملان بعلادهم، كلهّلام قلاالوا: لا تلجّلال املارأة المفقلاود ولا يفلارّق 

 . ( 3)وبينه، وأنَّها تنتظره أبداً  بينها
الاستصحاب: وبيانه: أنّنا لا نحكلام بفسلاخ النّكلااح حتلّاس نحكلام بموتلاه، والحكلام  -3

ت بيقين، وملاا ثبلات بيقلاين بموته مشكوك فيه لاحتمال حياته، والنّكاح ثاب
لا يزول باحتمال؛ لما هو معلارو  ملان قواعلاد الفّقلاه: أنّ اليقلاين لا يلازول 

 .(4)بالشّك، وأنّ الأصل بقاء ما كان علس ما كان
: "إنّ الشّلاك -رحملاه ي-ونوقش هذا الاستدلال بما قاللاه موفلّاق اللادّين ابلان قداملاة 
. أي أنلّالاه إذا انقضلالات (5)كلالاه"ملالاا تسلالااو  فيلالاه الأملالاران، والظّلالااهر فلالاي مسلالاألتنا هلا
ً -المدّة المضـروبة، ثمّ لم يظهر مع إمكان ظهوره  فلاينّ الغاللاب عللاس  –لو كان حيّا

الظنّ أنهّ قد هلك، وغَلَبةَ الظنّ معملاول بهلاا فلاي الشّلاـريعة الإسلالاميةّ. أمّلاا احتملاال 
 ظهوره بَعْدَئِذٍ، فنادر، والنّادر لا حكم له. 

                                                             

، رقم 7/90أخرجه عبدالرزاق في "المصنّ " من كتاب الطّلاق، باب: التي لا تعَْلمَُ مَهْلِكَ زوجها  (1)
(، والبيهقي في "السُّنن الكبر " من كتاب العِدَد، باب: من قال بتخيير المفقود 12332، 12330)
-(، وقال: )وهو المشهور عن عليٍّ 15574، رقم)7/734ذا قدَِمَ بينها وبين الصَّداق ومنْ أنَْكَره إ

(، وسعيد بن منصور في "سننه" من كتاب الطّلاق، باب: الحكم في امرأة المفقود -رضي ي عنه
1/451-452===== ، 

مِنْ  نْ قال:الطَّلاق، باب مَ (، وابن أبي شيبة في "مصنَّفه" من كتاب 1761، 1758، 1757===رقم)
-6/130تذكار" (. قال ابن عبدالبر في "الاس18928، 18927، رقم)4/161يوَْمِ يأتْيِها الخبرَ 

هُ، لْأكَْثرََ عَنْ عَليٍَّ خِلَافُ لْأشَْهَرَ وَاا أنََّ لاَّ إِ : )وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قوَْلِ عُمَرَ وَعُثمَْانَ فيِ ذلَِكَ، 133
ةَ الْمَفْقوُدِ لَا وْلِ عَلِيٍّ فيِ أنََّ امْرَأَ هُ، وَعَلسَ قَ  مَوْتَ قِنَ كَ أنََّ زَوْجَةَ الْمَفْقوُدِ لَا تنُْكَحُ عِنْدَهُ حَتَّس تسَْتيَْ وَذَلِ 

 مِيرَاثهَُ، ذهََبَ تهُُ، وَتسَْتحَِقَّ يصَِحَّ مَوْ  نْكَحُ حَتَّستُ هَا لَا نَّ يضُْرَبُ لهََا أجَْلُ أرَْبعَِ سِنيِنَ، وَلَا أقَلََّ وَلَا أكَْثرََ، وَأَ 
ورٌ عَنِ نْ عَلِيٍّ مَا رَوَاهُ مَنْصُ ا فيِهِ عَمَ ، وَأصََحُّ ،...إِلسَ هَذَا الشَّافعِِيُّ وَأبَوُ حَنيِفةََ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعلُمََاءِ 
ِ عَنْ عَلِيٍّ  حَتَّس  -أبَدًَا يعَْنِي-قوُدِ هِيَ امْرَأتَهُُ رَأةَِ الْمَفْ فيِ امْ  الَ قَ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

نِ عَ لْحَكَمِ حَدِيثُ الْمَنْصُورِ اةِ مُرْسَلِ دُ بصِِحَّ شْهَ يصَِحَّ مَوْتهُُ، وَرَوَاهُ الحَْكَمُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ،...، وَيَ 
أيَْ -(: )وَرُوِيَ عَنْهُ 1812، رقم)3/473الحبير" الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو(. قال ابن حجر في "تلخيص 

، 3/473الراية  (. وانظر: نصبنْقطَِعٌ مُ وَ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيٍ  مَا يخَُالِفهُُ، وَهُ  -عَنْ عَليٍّ رَضِيَ يُ عَنْهُ 
 . 9/431، فتح الباري 234-8/233البدر المنير 

 .   3/521مغنس المحتاج، للشـربيني  (2)
ن أبي ليلس، وأبو قِلابة، وإبراهيم النَّخَعي، والشَّعبي، وابن شبرمة، وعثمان البتي، وسفيان منهم اب (3)

اد. انظر: مصنَّ  عبدالرزاق  ، 7/90الثوري، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والحَكَم بن عُتيَْبةَ، وحمَّ
لباري ، فتح ا3/473، تلخيص الحبير 3/473، نصب الراية 6/133(، الاستذكار 12333رقم)
، 11/317، الحاوي الكبير 2/52، بداية المجتهد 6/147، فتح القدير 11/35، المبسوط 9/431

 .139-10/138، المحلسّ 4/545المهذّب 
، 7/250، الأم 2/52، بداية المجتهد 147-6/146، فتح القدير 2/424، الهداية 11/34( المبسوط 4)

 . 11/250، المغني 3/38المحتاج  ، مغني3/400، أسنس المطالب 8/400روضة الطالبين 
. وانظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة 11/251المغني، لموفق الدين ابن قدامة  (5)

9/120.   
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فسخ نكاح زوجة المفقود علس قسمة ماله؛ فكملاا القياس: وبيانه: أنّنا نقيس  -4
أنلّالالاه لا يجلالالاوز أنْ يقسلالالام ماللالالاه لفقلالالاده، فكلالالاذلك لا يجلالالاوز أنْ يفسلالالاخ نكلالالااح 

 .(1)زوجته
 ونوُقش هذا الاستدلال من وجهَيْنِ: 

أنلّالاه متلالاس انقطلالاع خبلالار الغائلالاب، ومضلالات ملالادّة عللالاس غيابلالاه تكفلالاس للحكلالام  الأوّل:    
ه، فينّنا نحكم بقسمة ماللاه أيضلاا؛ً لأنلّاه بموته، ثمّ حكمنا بموته وفسخ نكاح زوجت

قد حكم بموته، ولأنّ افثار قد وردت في فسخ نكاح الزّوجة، فيقاس عليها أيضلااً 
 .(2)قسمة ماله

فلارْض التسّلاليم بعلادم جلاواز قسلامة ماللاه ملاا للام يتلايقنّ ملان موتلاه، عللاس  الثاّنل:    
ملالاا؛ وهلالاو أنّ فينلّالاه لا يصلالاحّ قيلالااس فسلالاخ نكلالااح زوجتلالاه عليلالاه؛ لوجلالاود الفلالارق بينه

الضّلاـرر الحاصلالال عللالاس اللالاوارث دون الضّلالاـرر الحاصلالال عللالاس الزّوجلالاة؛ إذ الملالاال لا 
ضـرر علس الوارث بتأخير قسمته وللاو فقيلارا؛ً لأنّ وجلاوده لا يمنعلاه ملان تحصلايل 
غيلالاره بكسلالاب أو اقتلالاراض ملالاثلاً، فضلالاـرره يمكلالان دفعلالاه، بخلالالا  الزّوجلالاة؛ فينهّلالاا لا 

بوَجْهٍ، فجاز فيها ذلك؛ دفعاً لعظم الضّلاـرر اللاذي تقْدِر علس دفع ضـرر فَقْدِ الزّوج 
 .(3)لا يمكن تداركه

 

  ثانياً: أدلةّ القول الثاّنل والثاّلث:      
 

 استدلّ المالكيةّ والحنابلة علس جواز التأّجيل بما يلي:      

 فَقلَادَتْ زَوْجَهَلاا، فَللَامْ أيَُّمَا امْلارَأةٍَ »قَالَ:  الأثر: ما ثبت أنََّ عمَُرَ بْنَ الْخَطَّابِ  -1        
. (4)«تدَْرِ أيَْنَ هوَُ؟ فَيِنَّهَلاا تنَْتظَِلارُ أرَْبلَاعَ سِلانِينَ، ثلُامَّ تعَْتلَادُّ أرَْبَعلَاةَ أشَْلاهُرٍ وَعَشْلاراً، ثلُامَّ تحَِلالُّ 

ً -وقد صحّ هذا المذهب   عن عثمان بن عفّان، وعليّ، وابن الزبير، وابن  -أيضا

                                                             

، مغني 3/400، أسنس المطالب 6/34، 4/545، المهذّب 11/35، المبسوط 3/311تبيين الحقائق  (1)
 .    3/38المحتاج 

 . 9/186المغني  (2)
 . 8/254تحفة المحتاج  (3)
، والإمام مالك في "الموطأ" من كتاب الطَّلاق، باب: ما 7/250أخرجه الإمام الشّافعي في "الأم"  (4)

، وعبدالرزاق في "المصنّ " من كتاب الطّلاق، باب: التي لا 2/575جاء في عدّة التي تفقد زوجها 
أبي شيبة في "المصنَّ " من كتاب النكّاح، باب: في (، وابن 12323، رقم)7/88تعَْلمَُ مَهْلِكَ زوجها 

جُ وَلَا ترََبَّصُ  (، والبيهقي في "السُّنن 16717، رقم)3/521امرأة المفقود، وَمَنْ قاَلَ: تعَْتدَُّ وَتزَُوَّ
، 7/732رًا ثمَُّ تحَِلُّ الكبر " من كتاب العدد، باَبُ مَنْ قاَلَ: تنَْتظَِرُ أرَْبعََ سِنيِنَ ثمَُّ أرَْبعَةََ أشَْهُرٍ وَعَشْ 

(، وفـي "معرفة السّنن وافثار" من كتاب العدد، باَبُ امْرَأةَِ الْمَفْقوُدِ 15567، 15566رقم)
: 8/228، قال ابن الملقن في "البدر المنير" 473-3/471(، نصب الرّاية 15374، رقم)11/234

 . 151-6/150ليل ، إرواء الغ474-3/470)هَذَا الْأثَر صَحِيح(، تلخيص الحبير 
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 .-(1)رضي ي عنهم أجمعين-لعزيز عباس، وابن عمر، وعمر بن عبدا
وجه الدّلالة من الأثر: أنهّ دليل علس أنّ مذهب عمر بن الخطاب وملان وافقلاه ملان 

فلالاي املالارأة المفقلالاود: أنهّلالاا تتلالاربّص أربلالاع  -رضلالاي ي علالانهم-الصّلالاحابة الملالاذكورين 
رضلاي  -سنوات، فينْ لم يَعدُْ، حُكم بموته واعتدّتْ، وأنّ هذه افثار عن الصّلاحابة 

وإنْ كانت موقوفة، إلاّ أنهّ قد ورد فيها التقّدير بمدّة معيّنة، وهو ممّا  - عنهم ي

، فهلاو إذاً فلاي حُكْلامِ لا مجال للرأيْ فيه، فيحُمل ذلك علس أنهّم سمِعوُه ملان النّبلاي
 . (2)المرْفوع

-رجلاع عنلاه إللاس قلاول عللايّ  -رضلاي ي عنلاه-بلاأنّ عملار  ونلاوقش هلاذا الاسلاتدلال:     
 .(3)، وهو الانتظار مطلقاً ومنْع التأّجيل- عنهرضي ي

بنقْلالالٍ  -رضلالاي ي عنلالاه-هلالاذه المنّاقشلالاة: بأنلّالاه للالام يثبلالات رجلالاوع عملالار  عللالاسوأجُيلالاب     
 .    (4)-رحمهما ي-صحيح، كما جزم بذلك الإمام أحمد والإمام ابن حزم 

نلالاه ملالان هلالاذا ملالاروي  ع -رضلالاي ي عنلالاه-الإجملالااع: حيلالاث ذكلالاروا أنّ ملالاذهب عملالار  -2   
عدّة وجوه؛ فدلّ ذلك عللاس اشلاتهاره وانتشلااره بلاين الصّلاحابة، وقلاد وافقلاه عليلاه كثيلار 

 ً  .        (5)من الصّحابة، ولم يعُر  لهم مخال ، فكان ذلك إجماعا
ونوقش هذا الاستدلال: بلاأنّ دعلاو  الإجملااع غيلار مسلالّم بهلاا؛ لا سلايمّا وقلاد صلاحّ      

رضلاي -: عليّ بلان أبلاي طاللاب، وابلان مسلاعود عن اثنين من كبار فقهاء الصّحابة، هما
 .  -(6)رضي ي عنه-خلا  قول عمر  -ي عنهما

المعقلالاول: وبيانلالاه: أنّ هلالاذا ملالان بلالااب دفلالاع الضّلالاـرر الحاصلالال عللالاس الزّوجلالاة، وقلالاد  -3   
رأينلالاا الشّلالاارع الحكلالايم يبلالايح التفّريلالاق بلالاين اللالازّوجين فلالاي حاللالاة حصلالاول الضّلالاـرر عللالاس 

لاء، أو العنةّ، أو الإعسار بالنّفقة، فيقُاس عليه المفقود أحدهما؛ كالتفّريق بسبب الإي

                                                             

، 1/451(، وسلانن سلالاعيد بلان منصلالاور 12318، 12317، رقلالام)7/91( انظلار: المصلالانّ ، لعبلادالرزاق 1)
للبيهقلالالاي،  الكبلالالار ،(، والسّلالانن 16717، رقلالالام)3/521(، المصلالالانّ ، لابلالالان أبلالاـي شلالالايبة 1756رقلالام)
، 237-11/234(، ومعرفلالالالالالالاة السّلالالالالالالانن وافثلالالالالالالاار، للبيهقلالالالالالالاي 15569، 15567، رقلالالالالالالام)7/732

(، قلالالاال ابلالالان الملقلالالان فلالالاي "البلالالادر المنيلالالار" 15387، 15386، 15378، 15376، 15375رقلالالام)
افِعِيّ عَن الْقدَِيم: أنَ امْرَأةَ الْمَفْقوُد تتَلَارَبَّص أرَبلاع سِلانيِن وَتعْتلَاد علادَّة الْوَفلَااة ثلامَّ 8/232 : )لما حَكَس الرَّ

 عَلانهم، وَهُلاوَ كَمَلاا قلَاالَ(، تلخلايص تنُكح. قاَلَ: وَيروَ  ذَلِلاكَ عَلان عملار وَعُثمَْلاان وَابْلان عَبَّلااس رَضلاي يُ 
، تكملة المجموع، 11/316، الحاوي الكبير 2/52، بداية المجتهد 5/359، المنتقس 3/473الحبير 
، كشا  القناع 7/89، المبدع 9/118، الشرح الكبير علس متن المقنع 11/248، المغني 19/445
 . 135-10/134، المحلسّ 8/2774

 . 3/521، مغني المحتاج 6/145هداية، للبابرتي ( العناية شـرح ال2)
وقلالاد ذكلالار خبلالار رجوعلالاه هلالاذا عبلالاد اللالارحمن بلالان أبلالاي ليللالاس. انظلالار: تبيلالاين الحقلالاائق ملالاع حاشلالاية الشلالالبي  (3)

، الحاوي الكبير 6/147، فتح القدير 6/147، العناية شرح الهداية 37-11/35، المبسوط 3/311
11/317 . 

 . 11/401، المحلسّ 8/2774، كشا  القناع 9/118الشرح الكبير علس متن المقنع  (4)
، تكمللالاة المجملالاوع، للمطيعلالاي 11/317، الحلالااوي الكبيلالار 5/496، التلالااج والإكليلالال 5/359المنتقلالاس  (5)

 . 7/89، المبدع 9/120، الشرح الكبير 251-250، 11/247، المغني 19/445
 . 147-6/146، فتح القدير 37-11/35المبسوط  (6)
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، وقلاد قلاال (1)إذا لم يرجع خلال المدّة المضـروبة له، بجامع الضّلاـرر الحاصلال فلاي كلالٍّ 

"(2): "لا ضَـرر ولا ضِـرار. 
بأنهّ قياس ملاع الفلاارق؛ فبالنسّلابة للإيلالاء، فلاينّ التفّريلاق  ونوقش هذا الاستدلال:      

ما كان لرفع الظّلم الحاصل علس الزّوجة، وهذا بخلا  المفقود؛ فينلّاه لا ظللام بسببه إنّ 
حاصل بسببه. أمّا بالنسّبة للعنِّين، فينهّ إذا استمرّت عُنَّته سَلانةَ، قلمّلاا تلازول بعلاد ذللاك 
في العادة، فصحّ التفّريق لدفع الضّـرر الحاصل عليها علس التأبيد، بخلالا  المفقلاود، 

 .(3)جوعه قبل أربع سنين، يحتمل رجوعه بعدها؛ فظهر الفرقفينهّ كما يحتمل ر
هذه هي الأدلةّ التي اسلاتدلّ بهلاا المالكيلّاة والحنابللاة، وهلاي جميعهلاا تلادلّ عللاس  

جواز التفّريق بين المفقود وزوجتلاه، وعللاس ضلاـرب الأجلال للاه، غيلار أننلاي أنبلّاه ههنلاا 
غيبلالاةٍ ظاهرهلالاا الهلالالاك،  أنّ الحنابللالاة ذكلالاروا أنّ هلالاذه افثلالاار المنقوللالاة وردتْ فلالاي عللالاس

وهي قصّة الرّجل الذي خرج من أهله ليشهد العشاء، فاستهوته الجلانّ، فقلاالوا: فهلاذا 
الحكلالام خلالااصّ بالغَيْبلَالاة التلالاي ظاهرهلالاا الهلالالاك، فلالاينْ كانلالات الغَيْبلَالاة ظاهرهلالاا السلالالامة، للالام 
يضُـرب له أجل، ولم يحُكم بموته، ولا يصحّ قياسه علس غيره؛ لأنّ القياس لا يجلار  

 . (4)في المقدّرات، وإنمّا بيانها علس التوّقي ، ولا توقي  هنا
 خامساً: الترّجيح:

 بعد استعراض أدلةّ الأقوال في المسألة يتبينّ لنا ما يلي:  
الأخلاذ بلاه  ة يللازمأنهّ لم يردْ في أدلةّ الأقوال نصّ صـريح ثابت من الكتاب أو السنّ  -1

هلالاو و، -رضلالاي ي عنلالاه-غيلالارة بلالان شلالاعبة يقطلالاع النلّالازاع فلالاي المسلالاألة، سلالاو  حلالاديث الم
 حديث ضعي ، لا يصلح للاعتماد عليه في هذه المسألة. 

ً -أنّ دعو  الإجماع منتفية  -2  في هذه المسألة.  -أيضا
-لخطلااب اأنّ افثار التي صحّ نقلها عن الصّحابة متعارضة؛ حيث ذهب عمر بلان  -3

 ات، فلاينْ يلال زوجتلاه أربلاع سلانوإلس جواز ضـرب المدّة للمفقلاود، وتأج -رضي ي عنه
ضلاي ر-سلاعود ملم يَعدُْ بعدها حُكم بموته، وفسخ نكاح زوجته، بينما ذهب عليّ وابلان 

يفلارّق بينلاه  ه، ولاإلس منع التأّجيلال، فلالا يحُكلام بملاوت المفقلاود لمجلارّد فَقْلادِ   -ي عنهم
 وبين زوجته مطلقاً حتسّ يرجع، أو يعلم موته، أو طلاقه. 

 ذلك، فالذي أراه في هذه المسألة هو ما يلي:كلِّ  علسوبناءً 
حتلّالاس مِلالانْ أنّ املالارأة المفقلالاود امرأتلالاه أبلالاداً  -رحملالاه ي-أنّ ملالاا ذهلالاب إليلالاه ابلالان حلالازم  -أ

يرجلاع أو يأتيهلالاا يقلالاين موتلالاه، أو تملالاوت هلالاي، للالايس ممّلالاا أتلالاتْ بلالاه الشّلالاـريعة الإسلالالاميةّ 
رحملاه -أشلاار ابلان تيميلّاة  السّمْحة، ولم تليّده قواعدها الدّاعية إلس رفع الضّـرر، وقلاد

                                                             

، 2/52، بداية المجتهد 5/359، المنتقس 6/146، فتح القدير 6/146، العناية 11/35( المبسوط 1)
، تكملة المجموع، للمطيعي 521، 3/38، مغني المحتاج 4/545، المهذبّ 11/317الحاوي الكبير 

 .11/247، المغني 19/445
 (. 27( سبق تخريجه في ص )2)
، 11/317، الحاوي الكبير 6/147فتح القدير ، العناية مع 11/35، المبسوط 3/311( تبيين الحقائق 3)

 .19/446، تكملة المجموع 4/545المهذّب 
 . 7/93، 5/398، المبدع 11/248( المغني 4)
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إلس هلاذا المعنلاس فقلاال: "فَفِلاي الْمَفْقلُاودِ الْمُنْقطَِلاعِ خَبلَارُهُ، إنْ قِيلالَ: إنَّ امْرَأتَلَاهُ تبَْقلَاس  -ي
إلسَ أنَْ يعُْلَمَ خَبرَُهُ، بَقِيَتْ لَا أيَمًِّا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ إلسَ أنَْ تصَِيرَ عَجُوزًا وَتمَُوتَ وَلَمْ تعَْللَامْ 

 .(1)رَهُ، وَالشَّرِيعةَُ لَمْ تأَتِْ بمِِثلِْ هَذَا"خَبَ 
ما دام أنّ هذه المسألة ليس فيها نصّ قاطع لمحلّ النزّاع من الكتاب أو السنةّ،  -ب
إجماع الصّحابة، فينّ الذي تقتضيه روح الشّـريعة السّمْحة، أنّ امرأة حتس أو 

تفّريق بينها وبين زوجها؛ وذلك المفقود يحقّ لها اللجّوء إلس القاضي ليحكم لها بال
لرفع الضّـرر عنها، خاصّة إذا كانت فقيرة لا معيل لها من أخ أو أقارب للزّوج، كما 
قد تكون شابةّ يخُشس عليها الفّتنة، ففي الحكم لها بالطّلاق تحقيق مصالح عديدة، 

لينظر  أنْ يكون الأمر موكولًا إلس نظر القاضي؛ علسودفع لضـرر مُحقّق يلحق بها، 
ّ لها؛ فيفرّق بين غياب وغياب،  في كلّ قضية بخصوصها، ويحكم بما يراه مناسبا
وبين زوجة وزوجة؛ فينّ من فقُِد في زمن انتشار الوباء في سفينة قد غرقتْ، أو 
في حربٍ هلك فيها الكثير، ليس كمن فقُِد في سفر لم يَعدُْ منه. كما أنّ الزّوجة 

ع يكثر في الإغراء والفّتنة والفساد، ولا تجد فيه من الشابةّ والتي تعيش في مجتم
يحفظها ويحميها، ليس كالزّوجة التي كبر سنهّا وهي تعيش في بيئة صالحة، وتجد 
-من يحميها ويحفظها، وهكذا. وقد اختار التفّويض إلس رأْ  الحاكم الإمام الزّيلعي 

ضُ إ -رحمه ي مَامِ؛ لِأنََّهُ يخَْتلَُِ  بِاخْتلَِاِ  فقال: " وَالْمُخْتاَرُ: أنََّهُ يفُوََّ ِ الْإِ لسَ رَأيْ
الْبلَِادِ، وَكَذَا غَلَبةَُ الظَّنِّ تخَْتلَُِ  بِاخْتلَِاِ  الْأشَْخَاصِ، فَيِنَّ الْمَلِكَ الْعظَِيمَ إذاَ انْقطََعَ 

ةٍ أنََّهُ مَاتَ، لَا سِيَّمَ  ا إذَا دَخَلَ فِي مَهْلَكَةٍ، وَمَا كَانَ خَبرَُهُ، يَغْلِبُ عَلسَ الظَّنِّ فِي أدَْنسَ مُدَّ
تهِِ، إلاَّ لِاخْتلَِاِ  آرَائهِِمْ فِيهِ، فلََا مَعْنسَ لِتقَْدِيرِهِ"  .(2)سَبَبُ اخْتلَِاِ  النَّاسِ فيِ مُدَّ

                                                             

 . 20/578( مجموع فتاو  ابن تيمية 1)
 . 3/350. وانظر: تحفة الفقهاء 3/312( تبيين الحقائق، لفخر الدين الزيلعي 2)
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 نتائج الدّراسة:  

سول رك لعمل وذل ة؛ًليلةً ليلرجّحتْ الدّراسة أنّ القسَْم بين الزّوجات يكون  -1     

 . بين زوجاته ومداومته عليه، كما ثبت عنه  ي 

ل رُجحان قول جمهور الفقهاء القاضي  -2      علم ذلك لينةَ؛ وسَ بأنّ العنِّين يلُجَّ

ل ي أصْ فحال العنِّين، هل ما حدث له مرض طارئ فيرُجس زواله، أو مِنْ نقص 

كون أجلًا أنْ ت لسبعة أوْ الخلقة، فلا يرُجس زواله؟ فكانت السَّنةَ جامعة للفصول الأر

 .مُعتبَرًا

ة، إنْ يْبَ لس الغَّ ععدم جواز التفّريق بسبب الضّـرر المترتبّ رُجحان القول ب -3     

ول، لا ذر مقبب لعكانت الغيبة لعذر، ولم يقصد بها الإضـرار؛ لأنّ حال الزّوج الغائ

 يقلّ أبداً عن حال الزّوج الحاضـر المريض العاجز عن الوَطْء.

 ق.الطّلا أنّ الزّوج يخيرّ بعد مضيّ أربعة أشهر بين الفَّيْئةَ أو -4     

ينها بفريق ا بالتّ أنّ امرأة المفقود يحقّ لها اللجّوء إلس القاضي ليحكم له -5     

خٍ أها من لعيل وبين زوجها؛ وذلك لرفع الضّـرر عنها، خاصّة إذا كانت فقيرة لا مُ 

بالطّلاق  كم لهاالح ن شابّة يخُشس عليها الفِّتنْةَ، ففيأو أقارب للزّوج، كما قد تكو

     تحقيق مصالح عديدة، ودفعٌ لضـرر مُحقّق يلحق بها.
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 تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

ة بن ريطلا نة لابن شبة، لأبي زيد عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدةتاريخ المدي .28
يد هلاـ( تحقيلاق: فهلايم محملاد شلالتوت، طبلاع عللاس نفقلاة: السلا262النميري البصلاري، ت)

 هـ.1399حبيب محمود أحمد، جدة، 
تحقيلاق  ه(463تاريخ بغداد، للإمام أبي بكر أحمد بن عللاي الخطيلاب البغلادادي، ت) .29

-ه1422الغلالالارب الإسلالالالامي، بيلالالاروت، الطبعلالالاة الأوللالالاس، د. بشلالالاار علالالاواد معلالالارو ، دار 
 م.2001

لالْبيِِّ، لعثملاان بلان عللا .30 جلان ي بلان محتبيين الحقائق شلاـرح كنلاز اللادقائق وحاشلاية الشِّ
ة، بلاولاق، هلاـ( المطبعلاة الكبلار  الأميريلا743البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفلاي، ت)

 هـ.1313القاهرة، الطبعة الأولس، 
ه( 676ملالاام أبلالاي زكريلالاا يحيلالاس بلالان شلالار  النلالاووي، ت )تحريلالار ألفلالااظ التنبيلالاه، للإ .31

 هـ.1408تحقيق: عبدالغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولس، 
الرحيم تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسلايل، للحلاافظ وللاي اللادين، أحملاد بلان عبلاد .32

بلاة الرشلاد، هـ(، تحقيق: عبد ي نلاوارة، مكت826ابن الحسين، أبي زرعة العراقي، ت)
 م. 1999-ه1419رياض، الطبعة الأولس، ال

ن عللاي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محملاد بلا .33
-ه1357ه( المكتبة المصلارية الكبلار ، 974بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، ت)

 م. 1983
ن ملاالتعليقات الحسان علس صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صلاحيحه، وشلااذه  .34

شلاقودري ، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بلان نجلااتي الأمحفوظه
-هلاـ1424 هـ( دار باوزير للنشر والتوزيلاع، جلادة، الطبعلاة الأوللاس،1420الألباني، ت)

 م.2003
لبلالااني، التعليقلالاات الرضلالاية عللالاس الروضلالاة النديلالاة، للعلاملالاة: محملالاد ناصلالار اللالادين الأ .35

لأوللاس، ر ابلان عفلاان، القلااهرة، الطبعلاة اه( تحقيق: علي حسن عبدالحميد، دا1420ت)
 م. 2003-ه1423

شلاي يلار القرتفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بلان كث .36
 هلالاـ(، تحقيلالاق: محملالاد حسلالاين شلالامس اللالادين، دار الكتلالاب774البصلالاري ثلالام الدمشلالاقي، ت)

 ه.1419العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولس، 
يلالاب التهلالالاذيب، لأبلالاي الفضلالالال أحملالاد بلالالان عللالاي بلالالان محملالاد بلالالان أحملالاد بلالالان حجلالالار تقر .37

لأوللاس، هلاـ( تحقيلاق: محملاد عواملاة، دار الرشلايد، سلاوريا، الطبعلاة ا852العسقلاني، ت)
 م. 1986–1406

ن عللاي التلخيص الحبير في تخلاريج أحاديلاث الرافعلاي الكبيلار، لأبلاي الفضلال أحملاد بلا .38
ن (، تحقيلاق: أبلاي عاصلام حسلان بلاهلاـ852ابن محمد بن أحمد بلان حجلار العسلاقلاني، ت)

 م.1995-ه1416عباس بن قطب، ملسسة قرطبة، مصر، الطبعة الأولس، 
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ن بلاسلان عللاي التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، للعلامة علاء الدين أبي الح .39
ض، ه( تحقيلالاق د. ناصلالار السلالالامة، مكتبلالاة الرشلالاد، الريلالاا885سلالاليمان الملالارداوي، ت)

 م. 2004-ه1425الطبعة الأولس، 
ـ(، هلا1031التوقي  علس مهمات التعاري ، للإملاام عبلادالرلو  بلان المنلااوي، ت) .40

-ـه1410س، تحقيق: عبدالحميد صالح حمدان، دار عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأول
 م . 1990

محملاد  جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجلاد اللادين أبلاو السلاعادات المبلاارك بلان .41
( تحقيلاق: هلاـ606لشيباني الجزري ابن الأثيلار، ت)بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم ا

 الملالالاح، عبلالادالقادر الأرنلالالوط، التتملالاة تحقيلالاق: بشلالاير عيلالاون، مكتبلالاة الحللالاواني، مطبعلالاة
 م.1972مكتبة دار البيان، الطبعة الأولس، 

عفلالار جلالاامع البيلالاان علالان تأويلالال آي القلالارآن، المشلالاهور بلالاـ" تفسلالاير الطبلالاري" لأبلالاي ج .42
ن عبلالاد هلالاـ( تحقيلاق: د. عبلاد ي بلا310فمللاي، ت)الطبلاري، محملاد بلان جريلالار بلان يزيلاد ا

د ر، د. عبلاالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بلادار هجلا
لأوللالاس، االسلالاند حسلالان يماملالاة، دار هجلالار للطباعلالاة والنشلالار والتوزيلالاع والإعلالالان، الطبعلالاة 

 م. 2001-هـ 1422
 بلان أبلاي اللادين عبلادالرحمن الجامع الصغير من حديث البشير النلاذير، للإملاام جلالال .43

 ه(. 911بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي، ت)
وسلاس مسنن الترمذي، لأبي عيسس، محمد بن عيسس بن سَلاوْرة بلان -الجامع الكبير .44

هلالالاـ( تحقيلالالاق: بشلالالاار علالالاواد معلالالارو ، دار الغلالالارب 279بلالالان الضلالالاحاك، الترملالالاذي، ت)
 م(.  1998الإسلامي، بيروت )

حملاد أحمد بن ر بـ )تفسير القرطبي(، لأبي عبدي مالجامع لأحكام القرآن، المشهو .45
لثانيلالاة، ه( دار علالاالم الكتلالاب، الريلالااض، الطبعلالاة ا671الأنصلالااري القرطبلالاي الملالاالكي، ت)

 م. 2003-ه1423
رازي الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بلان أبلاي حلااتم محملاد بلان إدريلاس اللا .46

 م.1952-ه1371لأولس، هـ( دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة ا327التميمي، ت)
(، حاشلالاية البجيرملالاي عللالاس شلالارح ملالانهج الطلالالاب، المسلالاماة )التجريلالاد لنفلالاع العبيلالاد .47

-ه1369ه( مطبعلالالاة الحلبلالالاي، 1221لسلالالاليمان بلالالان محملالالاد البجيرملالالاي المصلالالاري، ت)
 م. 1950

حاشلالاية الدسلالاوقي عللالالاس الشلالاـرح الكبيلالار، لمحملالالاد بلالان أحملالاد بلالالان عرفلالاة الدسلالالاوقي  .48
 ركاه.العربية، عيسس البابي الحلبي وشهـ(، دار إحياء الكتب 1230المالكي، ت)

الحلالااوي الكبيلالار، لأبلالاي الحسلالان عللالاي بلالان محملالاد بلالان حبيلالاب الملالااوردي البصلالاري،   .49
ار ه( تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشلايخ علاادل أحملاد عبلادالموجود، د450ت)

 م.1994-ه1414الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولس، 
دِ بسَيْنُ ائي(، لأبي القاَسِمِ الحُ الحِنَّائيات )فوائد أبي القاسم الحِنَّ   .50 بنِ إِبْرَاهِيْمَ  نُ مُحَمَّ

، الحِنَّلالالاائيِ، ت) مَشْلالالاقِيُّ الحلالالاافظ أبلالالاي محملالالاد  هلالالاـ( تخلالالاريج: الإملالالاام459بلالالانِ الحُسَلالالايْنِ الدِّ
نجلاا، ه( تحقيلاق: خاللاد رزق محملاد جبلار أبلاو ال456عبدالعزيز بلان محملاد النخشلابي، ت)
 م. 2007-هـ1428أضواء السل ، الطبعة الأولس، 

ـ(، دار هلا911الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال اللادين السلايوطي، ت)  .51
 الفكر، بيروت.
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لكرملاي ادليل الطالب لنيل المطالب، للشيخ مرعي بن يوس  بن أبس بكر بن أحملاد  .52
هلالالاـ(، ملالالاع حاشلالالاية الشلالالايخ/ محملالالاد بلالالان ملالالاانع، المكتلالالاب 1033المقدسلالالاي الحنبللالالاي، ت)

 م. 1969 -ه1389الإسلامي، الطبعة الثانية، 
ن بلان حمد أميردّ المحتار علس الدرّ المختار، المشهور بـ)حاشية ابن عابدين(، لم  .53

لفكلالار اه(، دار 1252عملار بلان عبلالادالعزيز الشلاهير بلاابن عابلالادين الدمشلاقي الحنفلاي، ت)
 م.1992-ه1412للطباعة، بيروت، الطبعة الثانية، 

ابلالان عبلالادالهادي، رسلالاالة لطيفلالاة فلالاي أحاديلالاث متفرقلالاة ضلالاعيفة، محملالاد بلالان أحملالاد  .54
 هـ.1421ه(، تحقيق: محمد بن عيد العباسي، دار الهد ، الطبعة الرابعة، 744ت)

 اللاروض المربلالاع شلالارح زاد المسلالاتقنع ملالاع حاشلاية ابلالان قاسلالام، للشلالايخ: منصلالاور بلالان .55
 ه. 1397ه(، الطبعة الأولس، 1051يونس البهوتي، ت)

شلار   يحيلاس بلان روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام محيي اللادين أبلاي زكريلاا  .56
ثلالاة، ه( إشلالارا : زهيلالار الشلالااويش، المكتلالاب الإسلالالامي، الطبعلالاة الثال676النلالاووي، ت)

 م. 1991-ه1412
مس زاد المعلااد فلاي هلادي خيلار العبلااد، لمحملاد بلان أبلاي بكلار بلان أيلاوب بلان سلاعد شلا  .57

لأرنلالوط، اهـ(، تحقيق: شعيب الأرنلوط، وعبدالقادر 751الدين ابن قيم الجوزية، ت)
 م.1998-ه1418يروت، الطبعة الثالثة، ملسسة الرسالة، ب

ي الزاهلالار فلالاي غريلالاب ألفلالااظ الشلالاافعي، لأبلالاي منصلالاور محملالاد بلالان أحملالاد بلالان الأزهلالار  .58
 هـ( تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع.370الهروي، ت)

م حلاني ثسبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الك  .59
لمعلاار ، اتحقيق: الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة ه(، 1182الصنعاني، ت)

 م. 2006-ه1427الرياض، الطبعة الأولس، 
جلاة اسلام سنن ابن ماجلاه، لابلان ماجلاة أبلاو عبلاد ي محملاد بلان يزيلاد القزوينلاي، وما  .60

لعربيلالاة، اهلالاـ(، تحقيلاق: محملالاد فلالالاد عبلالاد البلااقي، دار إحيلالااء الكتلالاب 273أبيلاه يزيلالاد، ت)
 لحلبي.فيصل عيسس البابي ا

ن سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عملار بلان أحملاد بلان مهلادي بلان مسلاعود بلا  .61
، حسلان هلاـ( تحقيلاق: شلاعيب الارنلالوط385النعمان بن دينلاار البغلادادي اللادارقطني، ت)

روت، عبلالاد الملالانعم شلالالبي، عبلالاداللطي  حلالارز ي، أحملالاد برهلالاوم، ملسسلالاة الرسلالاالة، بيلالا
 م.2004-هـ1424الطبعة الأولس، 

 راسلااني،ر ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسلاس الخُسْلارَوْجِردي الخالسنن الكب  .62
لعلميلالاة، هلالاـ(، تحقيلالاق: محملاد عبلالاد القلالاادر عطلاا، دار الكتلالاب ا458أبلاو بكلالار البيهقلاي، ت)
 م. 2003-هـ1424بيروت، الطبعة الثالثة، 

سلالانن سلالاعيد بلالان منصلالاور، لأبلالاي عثملالاان سلالاعيد بلالان منصلالاور بلالان شلالاعبة الخراسلالااني   .63
هنلالاد، تحقيلالاق: حبيلالاب اللالارحمن الأعظملالاي، اللالادار السلالالفية، ال هلالاـ(،227الجوزجلالااني، ت)
 م.1982-هـ1403الطبعة الأولس، 

ايملالااز قسلالاير أعلالالام النلالابلاء، للحلالاافظ أبلالاي عبلالادي محملالاد بلالان أحملالاد بلالان عثملالاان بلالان   .64
ه( تحقيلالاق: شلالاعيب الأرنلالالوط، ومحملالاد نعلالايم العرقسوسلالاي، ملسسلالاة 748اللالاذهبي، ت)

 هـ.1413الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 
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ابلان  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبلادالحي بلان أحملاد بلان محملاد .65
يثلاه: عبلاد هـ(، حققه: محمود الأرنلاالوط، خلارج أحاد1089العماد العكَري الحنبلي، ت)

 م.1986-هـ1406القادر الأرنالوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولس، 
 لمحملالاد بلالان عبلالاد البلالااقي بلالان يوسلالا شلالاـرح الزرقلالااني عللالاس موطلالاأ الإملالاام ماللالاك،   .66

 ه( تحقيلالاق: طلالاه عبلالاد اللالارلو  سلالاعد، مكتبلالاة1122الزرقلالااني المصلالاـري الأزهلالاري، ت)
 م.2003-هـ1424الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولس، 

نبل، شرح الزركشي علس مختصر الخرقي في الفقه علس مذهب الإمام أحمد بن ح  .67
: (هلالاـ، تحقيلالاق772مصلالاري الحنبللالاي، ت)لشلالامس اللالادين محملالاد بلالان عبلالادي الزركشلالاي ال

للاس، بعلاة الأوالشيخ د. عبدي بن عبلادالرحمن الجبلارين، مكتبلاة العبيكلاان، الريلااض، الط
 م.1993-ه1413

ين أبلاي الفلارج عبلادالرحمن بلا  .68 ن محملاد الشرح الكبير علس متن المقنع، لشلامس اللادِّ
حسلالان دالمه( تحقيلالاق: اللالادكتور: عبلالادي بلالان عب682بلالان أحملالاد بلالان قداملالاة المقدسلالاي، ت)

ع م، )مطبلالاوع ملالاع المقنلالا1995-هلالاـ1415التركلالاي، دار هجلالار، مصلالار، الطبعلالاة الأوللالاس، 
 والإنصا (.

س: )المنهلااج شلالارح صحيلاـح مسلالم بلالان   .69 شلارح النلاووي عللاس صلالاحيح مسلالم، المسلامَّ
الحجلالالااج(، للإملالالاام أبلالالاي زكريلالالاا محلالالاي اللالالادين يحيلالالاس بلالالان شلالالار  بلالالان ملالالاري النلالالاووي، 

م. 1929-ه1347، الطبعلاة الأوللاس، (هـ، المطبعة المصلارية بلاالأزهر، القلااهرة676ت)
 ه. 1392ودار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 911شرح شواهد المغني، عبد الرحمن بن أبلاي بكلار، جلالال اللادين السلايوطي، ت) .70
يخ هلالاـ(، وقلالا  عللالاس طبعلالاه وعللالاق حواشلالايه: أحملالاد ظلالاافر كوجلالاان، ملالاذيل وتعليقلالاات: الشلالا

-هلالاـ1386لشلالانقيطي، لجنلالاة التلالاراث العربلالاي، محملالاد محملالاود ابلالان التلاميلالاد التركلالازي ا
 م.1966

ه(، 1101شرح مختصر خليل، لأبي عبدي محمد بن عبدي الخرشي الملاالكي ت) .71
 دار الفكر، بيروت. 

شلالارح منتهلالاس الارادات، للشلالايخ منصلالاور بلالان يلالاونس بلالان صلالالاح اللالادين البهلالاوتي،  .72
ت، ، بيلالاروه( تحقيلالاق: د. عبلالادي بلالان عبدالمحسلالان التركلالاي، ملسسلالاة الرسلالاالة1051ت)

 م. 2000-ه1421الطبعة الأولس، 
 الصلالاحاح تلالااج اللغلالاة وصلالاحاح العربيلالاة، لأبلالاي نصلالار إسلالاماعيل بلالان حملالااد الجلالاوهري .73

ار العللام دهلاـ( تحقيلاق: أحملاد بلان عبلادالغفور عطلاار، الطبعلاة الثانيلاة، 393الفارابي، ت)
 هـ.1319للملايين، بيروت، 

ن حبان ببان بن أحمد صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأبي حاتم، محمد بن ح .74
لأرنلالالوط، اهلاـ( تحقيلالاق: شلالاعيب 354بلان معلالااذ بلالان مَعْبلادَ، التميملالاي، اللالادارمي، البسُلالاتي )

 .1993-1414ملسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
(ـ، ه261صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت) .75

يلاروت، عربيلاة، بالعربية، ودار الكتب ال تحقيق: محمد فلاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب
 م. 1991-ه1412الطبعة الأولس 

 الولاء،بلاالطبقات الكبر . تألي : أبي عبد ي محملاد بلان سلاعد بلان منيلاع الهاشلامي  .76
ر عطلاا، هـ( تحقيق: محمد عبلاد القلااد230البصـري، البغدادي المعرو  بابن سعد، ت)
 م. 1990-هـ 1410دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولس،
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، الطلارق الحكميلالاة فلالاي السياسلالاة الشلالارعية، محملالاد بلالان أبلالاي بكلالار بلالان أيلالاوب بلالان سلالاعد .77
 رة. هـ( تحقيق: محمد حامد الفقي، القاه751شمس الدين، ابن قيم الجوزية، ت)

ملاد بلان طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لنجم الدين أبي حفص، عملار بلان مح .78
لطبعلالاة د العلالاك، دار النفلالاائس، بيلالاروت، اه( تحقيلالاق: الشلالايخ خاللالا537أحملالاد النسلالافي، ت)

 م.1995-ه1416الأولس، 
نلالاذر العللالال لابلالان أبلالاي حلالااتم، أبلالاو محملالاد عبلالاد اللالارحمن بلالان محملالاد بلالان إدريلالاس بلالان الم .79

احثين هلاـ( تحقيلالاق: فريلاق ملالان البلالا327التميملاي، الحنظللالاي، اللارازي ابلالان أبلاي حلالااتم، ت)
يسلالاي، من الجربيشلالارا  وعنايلالاة د. سلالاعد بلالان عبلالاد ي الحميلالاد و د. خاللالاد بلالان عبلالادالرح

 م.2006-هـ1427مطابع الحميضي، الطبعة الأولس، 
عملالادة القلالااري شلالارح صلالاحيح البخلالااري، لأبلالاي محملالاد بلالادر اللالادين محملالاود بلالان أحملالاد  .80

 ه(، إدارة الطباعة المنيرية، ودار الفكر. 855العيني، ت)
  ابلانيالعناية شرح الهداية، لمحمد بلان محملاد بلان محملاود، أكملال اللادين أبلاو عبلاد  .81

 ر الفكر.هـ(، دا786الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ت) الشيخ شمس
بدالقادر عه( تحقيق: محمد 728الفتاو  الكبر ، للإمام تقي الدين ابن تيمية، ت) .82

-ه1408، عطا، ومصطفس عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعلاة الأوللاس
 م. 1987

الفضلالالال أحملالالاد بلالالان عللالالاي بلالالان حجلالالار  فلالاتح البلالالااري شلالالاـرح صلالالاحيح البخلالالااري، لأبلالالاي .83
لفية، ه. والمكتبلالاة السلالا1379ه( دار المعرفلالاة، بيلالاروت، 852العسلالاقلاني الشلالاافعي، ت)

وأشلاـر   رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محملاد فلالاد عبلاد البلااقي، قلاام بيخراجلاه وصلاححه
ن د ي بلاعلس طبعه: محب الدين الخطيلاب، عليلاه تعليقلاات العلاملاة: عبلاد العزيلاز بلان عبلا

 باز.
حملاد مد بلان أالعلي المالك في الفتو  علس مذهب الإمام مالك، لأبي عبدي مح فتح .84

 هـ(، دار المعرفة. 1299بن محمد عليش المالكي، ت)
، الهملاام فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحلاد السيواسلاي المعلارو  بلاابن .85

 هـ(، دار الفكر، بيروت.861ت)
 ه(، ومعلالاه تصلالاحيح763بلالان مفللالاح، ت)الفلالاروع، لشلالامس اللالادين أبلالاي عبلالادي محملالاد  .86

اض، يد، الريلاالفروع، للمرداوي. تحقيق د. عبدي التركي، ملسسة الرسالة، دار المل
 م. 2003 -ه1424الطبعة الأولس، 

ن ن سلاهل بلابلاالفروق اللغوية، للإمام الأديب اللغوي أبي هلال الحسن بلان عبلاد ي  .87
ار د: محملاد إبلاراهيم سلاليم، هلاـ( تحقيلاق395سعيد بن يحيلاس بلان مهلاران العسلاكري، ت)

 العلم والثقافة، مدينة نصر، القاهرة. 
ن أحمد بلا الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع الهوامش(، لأبي العباس .88

لميلاة، ه( تحقيلاق: خليلال المنصلاور، دار الكتلاب الع684إدريس الصلانهاجي القرافلاي، ت)
 م.1998-ه1418بيروت، 

( بلان أو غنيمأبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم ) الفواكه الدواني علس رسالة ابن .89
الكتلاب  هلاـ(، دار1126سالم ابلان مهنلاا، شلاهاب اللادين النفلاراوي الأزهلاري الملاالكي، ت)

 م. 1997-ه1418العلمية، الطبعة الأولس، 
دمشلاق،  القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، للدكتور: سعدي أبلاو حبيلاب، دار الفكلار، .90

 م.  1988 -هـ1408الطبعة الثانية، 
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القلالالااموس المحلالالايط، مجلالالاد اللالالادين أبلالالاو طلالالااهر محملالالاد بلالالان يعقلالالاوب الفيروزآبلالالاادي،  .91
علايم هـ( تحقيق: مكتب تحقيق التراث في ملسسلاة الرسلاالة، بيشلارا : محملاد ن817ت)

 م.2005-هـ1426العرقسُوسي، ملسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 
د بلان ـم محملا، لأبي القاسلاقوانين الأحكام الشرعية، المعرو  بـ )القوانين الفقهية( .92

 ي. ه( تحقيق: د. محمد سيدي محمد مولا741أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ت)
بلالادالبر الكلاافي فلالاي فقلاه أهلالال المدينلالاة الملاالكي، لأبلالاي عملار يوسلالا  بلالان عبلادي بلالان ع .93

 م.  1992-هـ1413ه( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 463القرطبي، ت)
بللاس، ن الإقناع، لمنصور بن يلاونس بلان إدريلاس البهلاوتس الحنكشا  القناع عن مت .94

-ه1423هـ( تحقيق: إبراهيم أحملاد عبدالحميلاد، دار علاالم الكتلاب، الريلااض، 1051ت)
 م.2003

ن كش  المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، لعبد الرحمن بلا .95
اصلالار نحملالاد بلالان هلالاـ( تحقيلالاق: م1192عبلاد ي ابلالان أحملالاد البعللالاي الخللالاوتي الحنبللالاي، ت)

 م.2002-هـ1423العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولس، 
ر لسلالاان العلالارب، لأبلالاي الفضلالال، محملالاد بلالان مكلالارم بلالان عللالاس، جملالاال اللالادين ابلالان منظلالاو .96

ثلالالاة، هلالالاـ( دار صلالالاادر، بيلالالاروت، الطبعلالالاة الثال711الأنصلالالااري الرويفعلالالاي الإفريقلالالاي، ت)
 ه.ـ1414

 حملاد ابلانبراهيم بلان محملاد بلان عبلاد ي بلان مالمبدع شـرح المقنع، لأبي إسحاق، إ .97
-ه1418س، هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول884مفلح، برهان الدين، ت)

 م.1997
هلاـ( 483المبسوط، لمحمد بن أحملاد بلان أبلاي سلاهل شلامس الأئملاة السلاـرخسي، ت) .98

 م.1989-ه1409ودار المعرفة، بيروت، 
يلالاة ، أحملالاد بلالان عبلالاد الحللالايم بلالان تيممجملالاوع الفتلالااو ، لأبلالاي العبلالااس، تقلالاي اللالادين .99

طباعلاة لهـ( جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد 728الحراني، ت)
 م. 1995-هـ1416المصح  الشري ، المدينة النبوية، 

ر  المجموع شرح المهلاذب ملاع تكملتلاه للمطيعلاي، للإملاام أبلاي زكريلاا يحيلاس بلان شلا .100
 ه( مكتبة الإرشاد، جدة. 676النووي، ت)

ركلالاات محلالارر فلالاي الفقلالاه عللالاس ملالاذهب الإملالاام أحملالاد بلالان حنبلالال، لمجلالاد اللالادين أبلالاي البال .101
ه( تحقيلاق: 652عبدالسلام بن عبدي بن أبي القاسم بن محمد بن تيميلاة الحرانلاي، ت)

، ة، بيلاروتد. عبدي بن عبدالمحسن التركي ومحمد معتز كريم الدين، ملسسة الرسال
 م. 2007-ه1428الطبعة الأولس، 

عيد سلاحملاد بلان س في شرح المُجلَّس بالحجج وافثار، لأبي محمد بن علي بن أالمُحلَّ  .102
 ه( تحقيلالاق: الشلالايخ أحملالاد محملالاد شلالااكر، مطبعلالاة النهضلالاة،456بلالان حلالازم الظلالااهري، ت)

 مصر. 
نلالاي، مختصلار المزنلالاي فلالاي فلالاروع الشلالاافعية، لأبلاي إبلالاراهيم إسلالاماعيل بلالان يحيلالاس المز .103

بعلالالاة العلميلالالاة، بيلالالاروت، الطه( تحقيلالاق: محملالالاد عبلالالادالقادر شلالالااهين، دار الكتلالاب 260ت)
 م. 1998-ه1419الأولس، 

لطبعلالاة الملالادخل الفقهلالاي العلالاام، للشلالايخ مصلالاطفس أحملالاد الزرقلالاا، دار القللالام، دمشلالاق، ا .104
 م. 1998-ه1418الأولس، 



 - 3580 - 

نلاة الكبلار ، للإملاام ماللاك بلان أنلاس الصلابحي، ت) .105 لعلميلالاة، ه( دار الكتلاب ا179المدوَّ
 م. 1994-ه1415بيروت، الطبعة الأولس، 

ق بلان ه( تحقيلاق: طلاار266م أحمد، رواية ابنه أبي الفضلال صلاالح، ت)مسائل الإما .106
 م. 1999-ه1420عوض ي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولس، 

حملاد بلان المستدرك علس الصحيحين، أبي عبلاد ي الحلااكم محملاد بلان عبلاد ي بلان م .107
، بيلالاعحمدويلالاه بلالان نعُلالايم بلالان الحكلالام الضلالابي الطهملالااني النيسلالاابوري المعلالارو  بلالاابن ال

طبعلالاة هلالاـ( تحقيلالاق: مصلالاطفس عبلالاد القلالاادر عطلالاا، دار الكتلالاب العلميلالاة، بيلالاروت، ال405ت)
 م. 1990-ه1411الأولس، 

لال بلان هلامسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبلاد ي أحملاد بلان محملاد بلان حنبلال بلان  .108
هلالالاـ(، تحقيلالالاق: شلالالاعيب الأرنلالالالوط، علالالاادل مرشلالالاد، وآخلالالارون، 241أسلالالاد الشلالالايباني، ت)

وللالاس، د المحسلالان التركلالاي، ملسسلالاة الرسلالاالة، الطبعلالاة الأإشلالارا : د. عبلالاد ي بلالان عبلالا
 م.2001-هـ1421

د بلان أحملا المسند المستخرج علس صحيح الإمام مسلم، لأبي نعيم أحمد بن عبد ي .109
ه( تحقيلاق: محملاد حسلان محملاد 430بن إسحاق بن موسس بلان مهلاران الأصلابهاني، ت)

-ـهلالا1417وللالاس، حسلالان إسلالاماعيل الشلالاافعي، دار الكتلالاب العلميلالاة، بيلالاروت، الطبعلالاة الأ
 م. 1996

س مسند أميلار الملالمنين أبلاي حفلاص عملار بلان الخطلااب رضلاي ي عنلاه وأقواللاه عللا .110
لدمشلاقي، أبواب العلم، لأبي الفداء إسلاماعيل بلان عملار بلان كثيلار القرشلاي البصلاري ثلام ا

وللالاس، هلالاـ( تحقيلالاق: عبلالاد المعطلالاي قلعجلالاي، دار الوفلالااء، المنصلالاورة، الطبعلالاة الأ774ت)
 م.1991-هـ1411

ي د بن علمنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للعلامة أحمد بن محمالمصباح ال .111
لقلااهرة، اه( تحقيق: د. عبدالعظيم الشلاناوي، دار المعلاار ، 770المقري الفيومي، ت)

 الطبعة الثانية.
 صلانعاني،المصنَّ ، لأبي بكر عبلاد اللارزاق بلان هملاام بلان نلاافع الحميلاري اليملااني ال .112

 عظملالاي، المجللالاس العلملالاي، الهنلالاد، يطللالاب ملالانهلالاـ( تحقيلالاق: حبيلالاب اللالارحمن الأ211ت)
 م.1983-ه1403المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

مطاللالاب أوللالاي النهلالاس فلالالاي شلالاـرح غايلالاة المنتهلالاس، لمصلالالاطفس بلالان سلالاعد بلالان عبلالالاده  .113
تلالالاب هلالاـ(، المك1243السلالايوطي شلالاهرة، الرحيبلالالاانس موللالاداً ثلالالام الدمشلالاقي الحنبللالالاي، ت)

 م.1961-ه1381الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولس، 
 ي الفلاتحالمطلع علس أبواب المقنع، للإملاام أبلاي عبلادي شلامس اللادين محملاد بلان أبلا .114

بيلاروت،  ه( تحقيق: محملاد بشلاير الأدلبلاي، المكتلاب الإسلالامي،709البعلي الحنبلي، ت)
 م. 2000-ه1421الطبعة الثالثة، 

قوت للادين يلااامعجم الأدباء، إرشاد الأريب إلس معرفة الأديب، لأبي عبدي، شهاب  .115
ب هلالاـ( تحقيلالاق: د. إحسلالاان عبلالااس، دار الغلالار626بلالان عبلالاد ي الروملالاي الحملالاوي، ت)
 م.1993-ه1414الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولس، 

ي المعجلالام الأوسلالاط، لأبلالاي القاسلالام، سلالاليمان بلالان أحملالاد بلالان أيلالاوب بلالان مطيلالار اللخملالا .116
حسلان هـ( تحقيق: طارق بن عوض ي بلان محملاد، عبلاد الم360الشامي الطبراني، ت)

 إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.بن 
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ي ي الشلاامالمعجم الكبير، لأبي القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيلار اللخملا .117
يلالاة، هلالاـ( تحقيلالاق: حملالادي بلالان عبلالاد المجيلالاد السلالالفي، مكتبلالاة ابلالان تيم360الطبرانلالاي، ت)

 القاهرة، الطبعة الثانية.
 يروت.إحياء العربي، بمعجم المللفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنس، ودار  .118
بيلالاة المعجلالام الوسلالايط، قلالاام بيخراجلالاه مجموعلالاة ملالان البلالااحثين فلالاي مجملالاع اللغلالاة العر .119

 بالقاهرة، المكتبة العلمية، طهران.
للارازي، امعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  .120

 .م1979-ه1399هـ( تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 395ت)
زيّ، مُطَلارِّ المُغْرِب في ترتيب المعلارب، لأبلاي الفلاتح ناصلار بلان عبدالسلايد بلان عللاي ال .121

للاب، حه( تحقيق: محمود فاخوري، عبدالحميد مختار، مكتبلاة أسلاامة بلان زيلاد، 610ت)
 م.  1979-ه1399الطبعة الأولس، 

بلان  مغني المحتلااج إللاس معرفلاة معلااني ألفلااظ المنهلااج، للشلايخ شلامس اللادين محملاد .122
بيلاروت،  ه(، اعتنس به: محمد خليل عيتلااني، دار المعرفلاة،977شربيني، ت)الخطيب ال

 م.1997-ه1417الطبعة الأولس، 
 قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي، لموفق الدين أبي محمد عبدي بن أحمد بن .123

لحللالاو، اه( تحقيلالاق: د. عبلالادي بلالان عبدالمحسلالان التركلالاي، ود. عبلالادالفتاح محملالاد 620ت)
 م.1997-ه1417رياض، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب، ال

 بلاراهيممنار السبيل في شرح الدليل علس ملاذهب الإملاام المبجلال أحملاد بلان حنبلال، لإ .124
ه( تحقيلالالاق: زهيلالالار شلالالااويش، المكتلالالاب 1353بلالالان محملالالاد بلالالان سلالالاالم بلالالان ضلالالاويان، ت)
 م. 1982-ه1402الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، 

ن بلالالفلالارج عبلاد اللالارحمن بلان عللالاي مناقلاب أميلالار الملالمنين عملالار بلان الخطلالااب، لأبلاي ا .125
ه( تحقيلالاق: حلملالاي محملالاد إسلالاماعيل، دار ابلالان 597محملالاد بلالان عللالاي بلالان الجلالاوزي، ت)

 م. 1996خلدون، الإسكندرية، 
، المنتقلالاس شلالارح موطلالاأ ماللالاك، لأبلالاي الوليلالاد سلالاليمان بلالان خللالا  البلالااجي الأندلسلالاي .126

، لأوللالاساه( تحقيلالاق: محملالاد عبلالادالقادر أحملالاد عطلالاا، دار الكتلالاب العلميلالاة، الطبعلالاة 494ت)
 م. 1999-ه1420

للايش منح الجليل شـرح مختصـر خليل، لأبلاي عبلادي محملاد بلان أحملاد بلان محملاد ع .127
 م.1989-هـ1409هـ(، دار الفكر، بيروت 1299المالكي، ت)

 المهلالاذبّ فلالاي فقلالاه الإملالاام الشلالاافعي، لأبلالاي اسلالاحاق إبلالاراهيم بلالان عللالاي بلالان يوسلالا  .128
شلاامية، ق، اللادار الهـ( تحقيلاق د. محملاد الزحيللاي، دار القللام، دمشلا476الشيرازي، ت)

 م. 1996-ه1417بيروت، الطبعة الأولس، 
ن مواهلاب الجليلالال فلالاي شلالاـرح مختصلالاـر خليلالال، لشلامس اللالادين أبلالاي عبلالاد ي محملالاد بلالا .129

عينلالاي ال ملالاالكي، محملالاد بلالان عبلالاد اللالارحمن الطرابلسلالاي المغربلالاي، المعلالارو  بالحطلالااب الرُّ
 م.1992-ه1412هـ(، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 954ت)

ية، هيلالاة الكويتيلالاة، صلالاادر علالان وزارة الأوقلالاا  والشلالائون الإسلالالامالموسلالاوعة الفق .130
 ( الطبعلالالالاة الثانيلالالالاة، دار23–1هلالالاـ، الأجلالالالازاء )1427 -ه1404الكويلالالات الطبعلالالالاة ملالالالان 

صلالاـر، ( الطبعلالاة الأوللالاس، مطلالاابع دار الصلالافوة، م38–24السلاسلالال الكويلالات، الأجلالازاء )
 ( الطبعة الثانية، طبع الوزارة. 45 -39الأجزاء )
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ار ده( تعليلالاق: محملالاد فلالالاد عبلالادالباقي، 179اللالاك بلالان أنلالاس، ت)الموطلالاأ، للإملالاام م .131
 م.1985-ه1406إحياء التراث العربي، بيروت، 

ال عي، لجملانصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيل .132
ع هلاـ( صلاححه ووضلا762الدين أبي محمد عبلاد ي بلان يوسلا  بلان محملاد الزيلعلاي، ت)

 حملاد يوسلا ملديوبندي الفنجاني، إللاس كتلااب الحلاج، ثلام أكملهلاا: الحاشية: عبد العزيز ا
ودار  الكاملفوري، تحقيلاق: محملاد عواملاة، ملسسلاة الريلاان للطباعلاة والنشلار، بيلاروت،

 م.1997-هـ1418القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولس، 
د ن أحملانظم طبقات الحفاظ وأسماء المدلسين، لشمس الدين أبي عبلاد ي محملاد بلا .133

للالاه، دار هلاـ( تحقيلاق: محملاد زيلااد بلان عملار التك748بلان عثملاان بلان قاَيْملااز اللاذهبي، ت)
 هـ.1421البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولس، 

مللالاي نهايلاة المحتلالااج إللاس شلالارح ألفلااظ المنهلالااج، لشلالامس اللادين محملالاد بلان أحملالاد الر .134
ية وحاشلاه( ومعه حاشية الشبراملسي 1004المصري، الشهير بالشافعي الصغير، ت)

 م. 2003-ه1424المغربي الرشيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ن بلان محملاد النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات المبارك ب .135

حقيلاق: هلاـ( ت606محمد بلان محملاد ابلان عبلاد الكلاريم الشلايباني الجلازري ابلان الأثيلار، ت)
 روت. اء التراث العربي، بيطاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار إحي

 الهدايلالاة شلالالارح بدايلالاة المبتلالالادي، لأبلالاي الحسلالالان برهلالالاان اللالادين عللالالاي بلالان أبلالالاي بكلالالار .136
 وت.ه( تحقيق: طلال يوس ، دار إحياء التراث العربي، بير593المرغيناني، ت)

ه( 505الوسلالايط فلالالاي الملالاذهب، للإملالالاام محملالاد بلالالان محملالاد بلالالان محملالاد الغزاللالالاي، ت) .137
 م.1997-هـ1417لسلام، القاهرة، الطبعة الأولس تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، دار ا
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